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[د .أكرم محمد حسين -د .رباب حسين كشكول]

النظام القانوني لعقد خدمة الدفع
اإللكتروني لألموال دراسة تحليلية لنظام
خدمات الدفع اإللكتروني لألموال العراقي
رقم  3لسنة 2014
د .أكـــــــرم محــــمد حسين*
*

د .رباب حسين كشكول*

امللخص
انسجام ًا مع متطلبات التجارة اإللكرتونية ظهرت وسائل جديدة لدفع األموال ،قائمة
عىل أساس إجياد صيغة إلكرتونية للنقود تتيح انتقال األموال بالوسائل اإللكرتونية ،يمكن
من خالهلا لألشخاص الوفاء بالتزاماهتم النقدية من أماكن تواجدهم وبرسعة فائقة تعرف
بأدوات الدفع اإللكرتوين ،ويتم استخدام هذه األدوات من خالل االرتباط مع اجلهات
املرخصة بتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين بعقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال.
لقد أدرك املرشع العراقي دور وسائل الدفع اإللكرتوين لألموال يف تسهيل اإليفاء
بااللتزامات املالية ،لذا بادر ويف خطوة متقدمة إىل تنظيم معامالت الدفع اإللكرتوين لألموال،
وذلك بإصداره لنظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال رقم  3لسنة  ،2014وقد كان عقد
خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال من املواضيع التي سعى املرشع لتنظيمها.
يعد عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال من العقود احلديثة عىل املستوى الترشيعي
والعميل ،وقد وجدنا من املهم دراسة النظام القانوين له ،كونه الوسيلة القانونية للحصول عىل
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/8/14
أستاذ القانون التجاري املساعد – كلية القانون – جامعة بغداد  -العراق.
 مدرس القانون التجاري– كلية القانون – اجلامعة املستنرصية  -العراق.
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إحدى أدوات الدفع اإللكرتوين ،بعد أن أصبحت رضورة للمتعاملني يف النشاط التجاري
واملدين عىل حد سواء ملا تتيحه من إمكانية انتقال األموال برسعة وأمان ،لذا بات من
الرضوري التعرف عىل نظامه القانوين ،وكيفية التعاقد للحصول عىل هذه اخلدمة ،وما يرتتب
عىل العقد من حقوق و التزامات.
ويرتكز البحث عىل دراسة النظام القانوين لعقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال يف
القانون العراقي ،حيث يستعرض البحث وفق منهج حتلييل أحكام هذا العقد ،كاشف ًا عن ما
يتميز به من خصوصية سواء يف إبرامه أو يف آثاره.

املقدمة
أوالً :موضوع البحث:
أسهم التطور التكنولوجي يف تقديم خدمات جديدة للمتعاملني بالنشاط التجاري
واملتمثلة باستخدام الوسائل اإللكرتونية يف القيام بالعمليات املتعلقة بانتقال األموال وتبادل
السلع واخلدمات وهو ما يعرف بالتجارة اإللكرتونية ،وبام أن هذه العمليات تتم عن بعد
فهذا يعني وجود فاصل زمني ومكاين بني املتعاملني جتعل من الصعب عليهم استخدام
أساليب الوفاء التقليدية ،التي تستدعي عموما اتصال مبارشا بني املتعاملني ،وهو ما فرض
احلاجة يف الوقت نفسه إلجياد وسائل للدفع تتالءم مع متطلبات التجارة اإللكرتونية.
ومن هنا ظهرت وسائل دفع جديدة قائمة عىل أساس إجياد صيغة للدفع تتيح إنتقال
األموال بالوسائل اإللكرتونية يمكن من خالهلا لألشخاص أداء التزاماهتم النقدية من أماكن
تواجدهم وبرسعة فائقة تعرف بأدوات الدفع أو الوفاء اإللكرتوين ،ويتم استخدام هذه
األدوات من خالل الرتباط مع اجلهات املرخصة بتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين بعقد
خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال.
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وقد واكب املرشع العراقي التطور احلاصل يف وسائل الدفع وذلك بوضعه القواعد
القانونية املنظمة ألحكام التعامل هبا منذ صدور قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت
اإللكرتونية رقم  78لسنة  ،2012الذي وضع اإلطار القانوين إلستعامل الوسائل
اإللكرتونية يف إجراء املعامالت ،وقد وضع هذا القانون حجر األساس للتعامل بأدوات
الدفع اإللكرتوين لألموال ،وذلك بإقراره جواز حتويل األموال بالوسائل اإللكرتونية،
ونص يف املادة ()27عىل أن يتم تنظيم أعامل التحويل اإللكرتوين لألموال واعتامد وسائل
الدفع اإللكرتوين بنظام يقرتحه البنك املركزي العراقي.
ثاني ًا :أمهية البحث:
إدراكا من املرشع العراقي لدور وسائل الدفع اإللكرتوين لألموال يف تسهيل اإليفاء
باللتزامات املالية فقد بادر ويف خطوة متقدمة إىل تنظيم معامالت الدفع اإللكرتوين
لألموال ،وذلك بإصداره لنظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال رقم  3لسنة  ،2014وقد
كان عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال من املواضيع التي سعى املرشع لتنظيمها.
إذ يعد عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ،من بني املسائل التي حظيت باهتامم نظام
خدمات الدفع اإللكرتوين العراقي ،بعد أن خصص هلذا العقد الفصل العارش منه ،وحيث
أن هذا العقد يمثل اإلطار القانوين الذي تقدم فيه خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال إىل
املستخدم ،لذا ارتأينا الوقوف عند هذا العقد وجعله حمال لبحثنا.
ومن جانب آخر يعد هذا العقد من العقود احلديثة عىل املستوى الترشيعي والعميل ،وقد
وجدنا من املهم دراسة النظام القانوين له ،كونه الوسيلة القانونية للحصول عىل إحدى
أدوات الدفع اإللكرتوين ،بعد أن أصبحت رضورة للمتعاملني يف النشاط التجاري واملدين
عىل حد سواء ملا تتيحه من إمكانية انتقال األموال برسعة وأمان ،لذا بات من الرضوري
التعرف عىل نظامه القانوين ،وكيفية التعاقد للحصول عىل هذه اخلدمة ،وما يرتتب عىل العقد
من حقوق و التزامات.
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ثالث ًا :منهج البحث:
سنعتمد يف بحثنا عىل املنهج التحلييل ،من خالل عرض وحتليل أحكام عقد خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال التي جاء هبا املرشع العراقي ،للوقوف عىل نظامه القانوين ،وبيان مواطن
القوة والضعف.
ترتكز الدراسة عىل عقد تقديم اخلدمة املربم بني املزود واملستخدم ،لذا ل تتناول العقود
التي يربمها املزود بصدد مبارشة نشاطه ،كالعقد الذي يربمه مع التاجر حيث يتفق الطرفان
عىل سامح التاجر ملستخدمي أدوات الدفع اإللكرتوين سداد ثمن مشرتياهتم بواسطة هذه
األدوات.
وحيث تعد أحكام القانون املدين قواعد عامة يتم اللتجاء إليها ،إل إننا إمعانا يف الفائدة
وجتنبا للتكرار ،فقد جتنبنا قدر اإلمكان اخلوض يف تلك القواعد ،واستبعدنا بحث كل ما
خيضع له هذا العقد من قواعد عامة.
رابع ًا :خطة البحث:
توزعت خطة البحث عىل مبحثني خصصنا األول لبحث إبرام عقد خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال ،وفيه تناولنا أطراف هذ العقد ،من مستخدم ومزود والرشوط الواجب
توافرها فيهام ،وأركانه وقد اقترصت دراستنا عىل املحل والشكلية فقط وفقا للمنهج الذي
اعتمدناه ،أما املبحث الثاين فتناولنا فيه آثار هذا العقد ،وفيه تعرضنا للتزامات كل من املزود
واملستخدم ،بعدها أهنينا بحثنا بخامتة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
إبرام عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
ليمكن إبرام عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال دون تدخل أطرافه وتوافر األركان
املطلوبة لنعقاده شأنه وسائر العقود والتي خيضع بشأهنا للقواعد العامة املتعلقة بتكوين
العقد ،فضال عن القواعد اخلاصة واملقررة يف نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال
العراقي رقم  3لسنة  ،2014التي اقتضتها الطبيعة اخلاصة هلذا العقد يف ظل الدور الكبري
الذي تؤديه الوسائل اإللكرتونية يف وجوده وتنفيذه.
أن اإلحاطة باألحكام اخلاصة بإبرام هذا العقد يتطلب بيان ما قررته تلك القواعد بشأن
إبرامه ،ما خيص منها أطراف العقد يف املطلب األول ،وكذلك أركانه يف مطلب ٍ
ثان.

املطلب األول
أطراف عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
إن عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ل خيلو من طرفني أحدمها مقدم اخلدمة والذي
يعرف باملزود ،وآخر مستخدم هلذه اخلدمة ،فهذان مها طرفا العقد وإليهام تنرصف آثاره،
واللذان سنتعرف عليهام تباعا بتخصيص فرع مستقل لكل منهام.

الفرع األول

مزود خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
عرف نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال املقصود باملزود بأنه((الشخص الذي
حصل عىل ترخيص من البنك لتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال)))1( .

( )1انظر املادة (/1ثالثا) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين العراقي رقم  3لسنة .2014
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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هذا التعريف يشري وبوضوح إىل اتصال نشاط املزود وبشكل مبارش بحركة أموال العمالء
من حتويل وإيداع وسحب وائتامن وغريها من العمليات والتي تتم بالوسائل اإللكرتونية،
وهو ما فرض احلاجة إىل رضورة قرص ممارسة هذا النشاط عىل اجلهات الكفوءة وبام يضمن
احلفاظ عىل أموال املتعاملني ممن هم بحاجة هلذه اخلدمة ،ولذلك نجد هناك تدخال ترشيعيا
يف تنظيم ممارسة هذا النشاط عىل نحو يقترص معه مزاولة هذا النشاط عىل األشخاص
املرخص هلم بذلك ممن تتوافر فيهم الرشوط القانونية املحددة سلفا دون غريهم من
األشخاص)1(.

حيث يالحظ أن املرشع العراقي قد فرض رضورة توافر جمموعة من الرشوط يف الشخص
إلمكان الرتخيص له بمزاولة هذا النشاط ،والتي يمكن تصنيفها إىل جمموعتني إحداها
رشوط موضوعية وأخرى رشوط شكلية نبينها تباعا :
أوالً :الرشوط املوضوعية  :وهذه الرشوط تتعلق باجلانب املوضوعي لطالب الرتخيص
سواء فيام خيص شخصيته ،أو إمكاناته املادية والفنية ،والتي تتمثل باآليت :
 -1أن يكون من األشخاص املسموح هلم بتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال.
يتعلق هذا الرشط بالطبيعة القانونية لشخصية طالب الرتخيص إذ ينبغي أن يكون من
بني األشخاص التي أجاز هلا القانون التخصص يف مزاولة نشاط تقديم خدمات الدفع
اإللكرتوين .فقد قرص نظام خدمات الدفع اإللكرتوين إمكانية تقديم طلبات الرتخيص عىل
األشخاص املعنوية دون الطبيعية( ،)2األمر الذي يدل وبوضوح عىل أن املزود دائام هو
شخص معنوي.
ولعل ذلك يعود لسعي املرشع للحفاظ عىل حقوق املتعاملني معها تبعا لقدرة األشخاص
املعنوية عىل امتالك إمكانات مادية وفنية يتعذر يف الغالب عىل الفرد امتالكها بمفرده ،ومع
( )1خصص نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي الفصل الثالث منه لتنظيم الرتخيص ملزاولة هذا النشاط.
( )2انظر املادة ( / 4أول) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لالموال رقم  3لسنة .2014
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أن النظام العراقي مل حيدد ماهية هذا الشخص املعنوي .غري أنه يمكن تشخيص ذلك
بالرجوع لقانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية العراقي رقم  83لسنة ،2014
الذي أشار يف املادة ( )25منه إىل أن مبارشة نشاط التحويل اإللكرتوين لألموال يتم من قبل
املؤسسات املالية )1(،مما يعني أن مزودي اخلدمة ما هم إل مؤسسات مالية غري أنه مل حيدد ما
إذا كانت تلك املؤسسات تقترص عىل املصارف وحسب أم تشمل املؤسسات املالية األخرى
غري املرصفية؟.
وتعد املصارف صاحبة الختصاص الصيل يف تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين ،كوهنا
متخصصة قانونا بمامرسة األعامل املرصفية ،بضمنها تقديم الئتامن وكذلك تقديم خدمات
املقاصة والتسوية والتحويل للنقد واألوراق املالية وأوامر الدفع وأدوات الدفع بام يف ذلك
الشيكات وبطاقات الئتامن واخلصم واملدفوعات األخرى )2( ،وهذا يدل وبوضوح عىل أن
املصارف تعد من املؤسسات املالية التي بإمكاهنا طلب الرتخيص ملبارشة نشاط مزود
خدمات الدفع.
إل أن تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين ل يقترص عىل املصارف فقط  ،بل يمكن ممارسة
هذا النشاط من األشخاص املعنوية املؤهلة أيضا ،ولعل ما يدعم ذلك ما تضمنته املادة ()4
من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين ،التي مل حترص ممارسة هذا النشاط باملصارف حني
أشرتطت يف مزود خدمة الدفع أن يكون شخصا معنويا ،لذا فإن أي شخص معنوي تتوفر
فيه الرشوط واملؤهالت املطلوبة له أن يتقدم لطلب ترخيص ملزاولة خدمات الدفع
اإللكرتوين ،فضال عن أن املادة ( )1من تعليامت تسهيل تنفيذ قانون املصارف رقم 4لسنة
 ،2010أجازت منح الرتخيص بمبارشة األعامل املرصفية إىل املصارف واىل الرشكات املالية
غري املرصفية.

( )1والتي ورد فيها ( عىل كل مؤسسة مالية متارس أعامل التحويل اإللكرتوين لألموال .)..
( )2انظر املادة ( )27من قانون املصارف العراقي رقم  94لسنة . 2004
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كام بينت املادة الثامنة من التعليامت ذاهتا مستلزمات وإجراءات حصول الرشكات
واملؤسسات املالية غري املرصفية عىل الرتخيص املطلوب من قبل البنك املركزي العراقي ،مما
يدل وبوضوح عىل أن نشاط املزود يمكن مبارشته يف ظل أحكام القانون العراقي من قبل
املصارف واملؤسسات املالية غري املرصفية ،التي تتمثل بالرشكات املسامهة املرخصة وفقا
ألحكام القانون دون غريها من األشخاص .وهذا ما عليه احلال يف الصعيد العميل إذ تبارش
العديد من املصارف واملؤسسات املالية العراقية احلكومية واألهلية ،نشاط مزود خدمة الدفع
الكرتوين لألموال ،كام تتنافس الرشكات املسامهة العراقية املرخصة فيام بينها عىل تقديم
خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال لعمالئها)1(.

 -2توفري املستلزمات الفنية الالزمة لتشغيل أنظمة الدفع اإللكرتوين لألموال:
فقد تضمن نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي جمموعة من الرشوط أوجب
توفرها يف طالب الرتخيص ملامرسة نشاط املزود ،وهي تتصل بشكل وثيق باإلمكانات الفنية
واملادية ملامرسة هذا النشاط عىل نحو يضمن توافر اخلربة لديه ،سواء فيام خيص لزوم متتعه
باملهارات الفنية والتنظيمية فضال عن أن يكون لطالب الرتخيص مقر عمل ثابت خيصص
ملامرسة هذا النشاط يضم اآلليات الالزمة لتشغيل النظام وإدارته والكادر املؤهل فنيا للقيام
بذلك( .)2وكام يتضح أن فرض مثل هذه الرشوط تقتضيها ظروف العمل والتي تتطلب توافر
أجهزة قادرة عىل إدارة عمليات الدفع الصادرة من العمالء ،التي تتسم بكوهنا تتم عن بعد
وتأمني ثقة العمالء يف الوقت ذاته.
 -3توفري مستلزمات األمان حلامية أموال العمالء:
وتتمثل بمجموعة من املتطلبات التي جيب عىل طالب الرتخيص استيفاؤها بغية احلفاظ
عىل مصالح املتعاملني معه ،وذلك بتأمني التدابري الالزمة التي حتد من املخاطر املحيطة بنظام
( )1ومنها مرصف آشور الدويل واملرصف األهيل العراقي ،ورشكة الطيف للتحويل املايل .ورشكة حمفظة العراق ( زين
كاش).
( )2انظر الفقرة (ثانيا ،ثالثا ،سادسا) من املادة  4من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال .
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الدفع اإللكرتوين لألموال حلامية العمليات اإللكرتونية من سوء الستخدام أو التلف أو
الفقدان ،فضال عن توفري ما ينبغي من مستلزمات لتمكني البنك املركزي من مبارشة واجبه
يف الرقابة عىل هذا النظام )1( ،ول شك أن توفري مستلزمات األمان يعد رضورة للحصول
عىل ثقة املتعاملني.
ثاني ًا :الرشوط الشكلية :تتعلق هذه الرشوط باجلانب اإلجرائي الذي ينبغي عىل الشخص
اتباعه للحصول عىل الرتخيص و تتمثل بام يأيت :
 -1تقديم طب إىل اجلهة املختصة للحصول عىل الرتخيص بتقديم خدمات الدفع
اإللكرتوين لألموال ،إذ إن توافر الرشوط املوضوعية املتقدمة يف الشخص ل تؤهله بحد ذاهتا
ملامرسة نشاط املزود وإنام لبد من احلصول عىل الرتخيص املطلوب من قبل اجلهة املختصة
بعد استيفاء اإلجراءات املقررة يف هذا الشأن ،وهو ما يتطلب لزوم تقديم طلب هلذا الغرض
إىل البنك املركزي العراقي باعتباره اجلهة املختصة ،وفقا للنموذج املعد سلفا للحصول عىل
الرتخيص ومعززا باملستندات املحددة قانونا)2(.

فقد أوجبت املادة اخلامسة من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين العراقي ،تضمني الطلب
جمموعة من البيانات اخلاصة بطالب الرتخيص ومنها اسم الرشكة طالبة الرتخيص وعنواهنا،
وإسم املدير املفوض وأسامء املؤسسني وجنسياهتم وعناوينهم الدائمة ،ورأس املال املحدد
من قبل البنك املركزي العراقي ،وسند ملكية أو عقد إجيار املبنى املتخذ مقرا للرشكة،
ومتطلبات دراسة اجلدوى القتصادية ،واإلجراءات التي سيتم اختاذها إلدارة ومراقبة
املخاطر التي قد تواجه املزود مستقبال ،فضال عن اإلجراءات املعتمدة حلامية املستخدمني
وبضمنها إنشاء حسابات مستقلة ألمواهلم.
( )1انظر املادة ( /4تاسعا ،عارشا  ،حادي عرش) من النظام املذكور .
( )2بينت املادة ( ) 5من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي هذه املستندات بنسخة من شهادة تأسيس
الرشكة وعقد التأسيس وحمرض تعيني املدير املفوض هلا مصادقا عليه من دائرة تسجيل الرشكات ،وتأييد من اجلهات
املختصة بعدم وجود مانع أمني حيول دون منحه الرتخيص .
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ومن الواضح مدى تشدد املرشع يف معرفة البيانات التفصيلية واجلوهرية املتعلقة بطالب
الرتخيص عىل نحو يكفل حتديد شخصيته ومؤهالته املادية والفنية بشكل واضح بغية ضامن
احلامية ملستخدمي خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال.
 -2صدور قرار من اجلهة املختصة باملوافقة عىل طلب الرتخيص:
إذ إن تقديم طلب الرتخيص ل يكفي لكي يكتسب مقدمه صفة املزود ،إنام ينبغي لذلك
موافقة البنك املركزي عىل الطلب .ويف هذا الشأن يالحظ أن طلب الرتخيص خيضع لنظر
اجلهة املختصة يف البنك املركزي واملتمثلة بمجلس اإلدارة ،التي تتوىل دراسته للتأكد من
استيفائه للمواصفات املطلوبة ،وقد حدد نظام خدمات الدفع مدة النظر يف الطلب بستني
يوما من تاريخ تقديمه ينبغي عىل اجلهة املختصة خالهلا البت يف الطلب ويكون قرارها
الصادر يف هذا الشأن قطعيا ،أما إذا مضت املدة املحددة دون ذلك فيعترب ذلك بمثابة رفض
للطلب)1(.

ويتسم الرتخيص املمنوح للمزود بكونه مؤقتا ،حيث يكون نافذا ملدة حمددة أمدها مخس
سنوات من تاريخ صدور قرار الرتخيص ،وينقيض الرتخيص بانتهائها ،وينتهي معها حق
املزود يف مبارشة نشاط الدفع اإللكرتوين ،ومع ذلك يمكن للمزود طلب جتديد الرتخيص
قبل إنتهاء مدته باتباع ما يفرضه القانون من رشوط وإجراءات هبذا الصدد)2(.

وينبغي اللتفات إىل أن منح املزود الرتخيص يقتيض التزامه بام فرضه القانون عليه من
واجبات والتي هتدف بشكل أساس إىل إحكام رقابة البنك عىل نشاطه بغية ضبطه ومحاية
مصالح املتعاملني ،وبخالفه سيكون حقه يف الرتخيص مهددا باإليقاف مؤقتا أو اإللغاء هنائيا
وبحسب طبيعة املخالفة الصادرة منه ووفقا لقرار يتخذه البنك املركزي(.)3

( )1انظر املادة (/6ثانيا) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي.
( )2املادة (/7أول) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي.
( )3انظر املادة  8من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي .
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وبصدد أداء خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال يرتبط املزود بعالقات قانونية متعددة ،أوهلا
عالقته باملرخص ،واملتمثل بالبنك املركزي العراقي ،والتي تبدأ بحصوله عىل الرتخيص
بمبارشة هذا النشاط بعد املوافقة عىل الطلب املقدم منه وإذا كانت عالقة املزود بالبنك
املركزي عالقة تنظيمية ختضع لنظام قانوين حيدد املركز القانوين لكل منهام وفق قواعد قانونية
آمرة ،فإن عالقته بعميله (املستخدم) تعاقدية ناشئة عن عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
املربم بينهام والذي يلتزم بمقتضاه املزود متكني املستخدم من النتفاع بخدمات الدفع
اإللكرتوين لألموال عرب أدوات الدفع اإللكرتوين املتاحة.
وأمام اتساع نشاط املزود واحلاجة لتضافر اجلهود لتأدية خدمة الدفع اإللكرتوين
لألموال ،فقد أجاز النظام للمزود الستعانة بغريه لتقديم ما يلزم من تسهيالت ألداء
اخلدمات للزبائن كاستالم األوامر ومتابعة تنفيذها وذلك عرب توكيل شخص آخر لتقديم ما
يلزم بقصد تنفيذ عملية الدفع اإللكرتوين .ويطلق عىل هذا الشخص وكيل خدمات الدفع
اإللكرتوين( )1وهي تسمية مستمدة من طبيعة عالقته باملزود -كوهنا عالقة عقدية ناشئة عن
عقد الوكالة – فهو ل يبارش هذا العمل أصالة عن نفسه بل وكالة عن املزود باعتبار أن املزود
هو اجلهة الوحيدة املرخصة بمبارشة نشاط خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ،وكذلك طبيعة
نشاطه باعتباره يأخذ عىل عاتقه تقديم ما يلزم لتنفيذ أوامر العمالء بالدفع اإللكرتوين
لألموال ،وعىل أية حال فإن وكيل اخلدمات وإن كان يتعامل مبارشة مع املستخدم غري أنه ل
يرتبط معه بعالقة تعاقدية مبارشة فهو وكيل عن املزود وحسب.

( )1حيث عرفته املادة ( /1رابعا) بانه (( الشخص املخول من مزود خدمات الدفع اإللكرتوين لتقديم وتسهيل تنفيذ
الدفعات)).
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
11

201

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 5

[النظام القانوني لعقد خدمة الدفع اإللكتروني لألموال]

الفرع الثاين
مستخدم خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
يتطلب إبرام عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال إىل جانب املزود الذي يأخذ عىل عاتقه
تقديم هذه اخلدمة مقابل أجر حمدد وجود شخص آخر بحاجة للحصول عليها مقابل دفع
ذلك األجر وهذا هو املستخدم .فاملستخدم هو الطرف الذي يلتزم بدفع األجر للمزود مقابل
حصوله عىل خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال.
وقد تعددت التسميات التي أطلقها نظام الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي عىل
الشخص الذي يطلب من املزود احلصول عىل خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال فتارة أسامه
باملستخدم وأخرى بالعميل وأخرى بالزبون( ،)1ومع تعدد هذه التسميات وتنوعها غري أهنا
تشري لذات املدلول وهي مستمدة عموما من طبيعة عالقته بمزود اخلدمة فهو إنام يعد
مستخدما خلدمة الدفع اإللكرتوين التي يتوىل املزود تقديمها وعميال أو زبونا للمزود القائم
بتنفيذ األمر بالدفع)2(.

ومن خالل خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال يمكن للمستخدم الوفاء بثمن ما يشرتيه من
سلع وخدمات ،كام يمكنه إجراء التحويالت النقدية الالزمة باستخدام وسائل الدفع
اإللكرتوين التي يوفرها املزود دون حاجة للتواجد يف مقر عمل املزود مما يوفر له الوقت
واجلهد يف تسيري شؤونه املالية)3( .

ولتقترص احلاجة إلبرام هذا العقد عىل األشخاص الطبيعية إذ يمكن لألشخاص املعنوية
أيضا اإلفادة من خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال بالتعاقد مع املزودين املرخصني بذلك
( )1انظر املواد (/2ثالثا ،رابعا)/16( ،أول/ل)/20( ،أول).)25( ،)23( ،)22( ،
( )2جتدر اإلشارة إىل أن قانون التجارة العراقي أطلق مصطلح العميل عىل كل شخص له حساب عند املسحوب عليه
وحصل منه عىل دفرت شيكات أو كان من حقه احلصول عىل هذا الدفرت .انظر املادة  167من قانون التجارة العراقي .
( )3انظر ،ذكري عبد الرزاق حممد ،النظام القانوين للبنوك اإللكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة للطبع والنرش والتوزيع،
اإلسكندرية ،2010 ،ص . 28
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لتأدية ما يرتتب عىل عاتقهم من التزامات عند ممارسة نشاطها.
وعىل أية حال ينبغي أن تتوافر يف العميل األهلية الالزمة للتعاقد ،والتي ختضع بدورها
ألحكام القواعد العامة الواردة يف القانون املدين ،ول حاجة لتكرارها( ،)1مع مالحظة أن
حتديد أهلية األجنبي يتم بالرجوع إىل قانونه الشخيص أي قانون الدولة التي ينتمي إليها
بجنسيته ملعرفة ما إذا كان يتمتع باألهلية القانونية التي متكنه من مبارشة الترصفات القانونية
ومنها التعاقد عىل خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال)2(.

أما بشأن الشخص املعنوي فهو كالشخص الطبيعي ل يمكنه التعاقد مع املزود للحصول
عىل خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ما مل يكن متمتعا باألهلية القانونية ،ويرجع يف حتديد
أهليته إىل سند إنشائه بأن يكون هذا الترصف داخال ضمن الغرض الذي انشئ من أجله(،)3
أما بشأن الشخص املعنوي الجنبي فإنه يتعني الرجوع بشأن أهليته للسند املنشئ له بمقتىض
قانون الدولة التي أنشئ بمقتضاها للتأكد من مدى أهليته للتعاقد ويف كل األحوال فإن
التأكد من أهلية املستخدم يعد من واجبات املزود.

املطلب الثاين
أركان عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
يشرتك العقد حمل الدراسة وسائر العقود األخرى يف أن بناءه قائم عىل أركان موضوعية
ل وجود له بدوهنا والتي تتمثل بالرضا واملحل والسبب ،ويف الوقت الذي أوجبت فيه
القواعد اخلاصة واملقررة بنظام الدفع اإللكرتوين لألموال عىل األطراف املتعاقدة اتباع شكلية
حمددة لدى إبرام هذا العقد فإهنا تكون قد أضافت ركنا آخر لوجوده.

( )1انظر املواد ( )99(،)96( ،)106من القانون املدين العراقي.
( )2انظر املادة  18من القانون املدين العراقي.
( )3راجع املادة ( )4/48من القانون املدين العراقي .
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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واستكامل للمنهج الذي اتبعناه ،وحيث إن ركني الرضا والسبب ل توجد فيهام
خصوصية تذكر يف العقد حمل الدراسة فقد آثرنا تركهام للقواعد العامة ،لذا فإن دراستنا
سترتكز عىل ركني املحل والشكلية فقط ،وسنتعرف عليهام تباعا بتخصيص فرع مستقل لكل
منهام.

الفرع األول
املحل يف عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
من املعروف أن حمل العقود عموما يتحدد باتفاق أطرافه ،غري أنه ومع مراعاة خصوصية
مبارشة نشاط خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال عىل املؤسسات املرخصة بذلك حرصا دون
غريها من اجلهات فإن التعاقد معها بصدد هذا النشاط جيعل حمل العقد املربم مع عمالئها
واحدا ويتمثل بخدمة الدفع اإللكرتوين لألموال.
ويشري مصطلح خدمة الدفع اإللكرتوين إىل عملية انتقال األموال بوسائل إلكرتونية يتوىل
إصدارها وإدارهتا مزودو اخلدمة ،هذا ما يستفاد مما أورده نظام خدمات الدفع اإللكرتوين
لألموال العراقي يف املادة األوىل منه ،من تعريف لنظام الدفع اإللكرتوين بأنه (جمموعة من
الوسائل واإلجراءات والقواعد اخلاصة بعملية حتويل األموال بني املشاركني داخل النظام
عىل أن يكون إنتقال األموال من خالل استخدام البنية التحتية ألنظمة الدفع ).
فقد استفادت املؤسسات املالية من تكنولوجيا التصالت ونظم املعلومات وذلك
بإجيادها نوعا من احلسابات اإللكرتونية التي تتيح أدوات ووسائل جديدة لتسوية املعامالت
تكفل نقل احلقوق والديون من حساب آلخر أو من شخص آلخر بطريقة إلكرتونية فيام
أصبح يسمى بأدوات الدفع اإللكرتوين)1(.

ومن جهته فقد أورد نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال ماهية النشاطات التي
يرخص املزود بمبارشهتا والتي يمكن لعمالئه التعاقد عىل استخدامها لإلفادة منها يف تسيري
( )1د .ذكري عبد الرزاق حممد ،املصدر السابق. 36 ،
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شؤوهنم املالية بام فيها إدارة اإليداعات والسحوبات املالية من خالل الرصاف اآليل ونقاط
البيع ومنح املستخدمني ائتامنا بحدود مبالغ معينة يتيح هلم استخدامه يف إيفاء التزاماهتم،
وكذلك تنفيذ عمليات الدفع اإللكرتوين الدائنة واملدينة بواسطة أي من وسائل التصالت
الرقمية وغريها من اخلدمات)1(.

وعىل أية حال فإن احلصول عىل أي من خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال يستلزم يف
البدء حصول الشخص عىل واحدة من أدوات الدفع اإللكرتوين التي تؤدى بواسطتها تلك
اخلدمة ،ومع أن نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي أكد رصاحة يف املادة (/2
أول) منه أن إصدار أدوات الدفع اإللكرتوين لألموال يعد من النشاطات الرئيسية التي
يرخص املزود بمبارشهتا ،غري أنه مل يبني ماهية هذه األدوات ووظائفها وكيفية إصدارها
وقبوهلا يف الوفاء وغريها من األحكام املتعلقة هبا مع ما لذلك من أمهية يف احلفاظ عىل مصالح
املتعاملني هبا.
ويمكن تربير عدم حتديد هذه األدوات و وظائفها وإصدارها وقبوهلا ،برغبة املرشع عدم
ذكرها عىل سبيل احلرص كوهنا متنوعة وتؤدي وظائف خمتلفة ،فضال عن أهنا يف تطور مستمر
ارتباطا بالتطور التكنولوجي وما ينتج عنه من تقنيات يمكن أن توظف يف عمليات الدفع
اإللكرتوين.
وهنا نشري إىل أن وسائل الدفع اإللكرتوين قد اختذت أشكال خمتلفة ،وهي يف تطور
مستمر ،وسنعرض يف هذا املقام إىل بيان هذه الوسائل بتناول أمهها وبشكل موجز بالقدر
املتعلق بالدراسة كوهنا األدوات التي تؤدى بواسطتها خدمة الدفع اإللكرتوين حمل العقد
موضوع الدراسة وكاآليت:
أوالً :البطاقات املرصفية  :وتعرف أيضا بالنقود البالستيكية وهي إحدى وسائل الدفع
اإللكرتوين التي تتيحها املصارف لعمالئها لتمكينهم من احلصول عىل احتياجاهتم من السلع
( )1انظر ،املادة ( )2من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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واخلدمات دون احلاجة حلمل مبالغ كبرية من األموال ،وهي من حيث املظهر املادي عبارة
عن بطاقة بالستيكية مستطيلة الشكل مصنوعة من مادة يصعب العبث هبا مدون عىل وجهها
رقمها وتاريخ صالحيتها واسم حاملها واجلهة املصدرة هلا ومثبت عىل ظهرها رشيط
معلومات الكرتومغناطييس مكتوب عليه كافة البيانات واألرقام الرسية وبجانبه توقيع
احلامل)1(.

وختتلف البطاقات املرصفية من حيث الوظيفة التي تؤدهيا فهي تنقسم إىل األنواع اآلتية :
 -1بطاقات الدفع :وتقوم املصارف بإصدار هذه البطاقة بعد فتح حساب جار للعميل
لدى املرصف املصدر للبطاقة وإيداع مبلغ ل يقل عن حد معني .وبمقتضاها يمكن حلامل
البطاقة تسديد ثمن السلع واخلدمات التي حيصل عليها من املحالت التجارية التي تقبل
التعامل هبذه البطاقات بناء عىل اتفاق مسبق مع املصارف املصدرة هلذه البطاقات)2(.

 -2بطاقات االئتامن  :ومتنح هذه البطاقة للعميل ائتامنا فعليا من قبل اجلهة املصدرة هلا
يستطيع بموجبه ويف حدوده أن حيصل عىل ما يشاء من السلع واخلدمات من التجار الذين
يقبلون التعامل هبا بناء عىل اتفاق مسبق مع اجلهة املصدرة بقبول التعامل هبذه البطاقات،
ويقوم املرصف بسداد ثمنها من حسابه والرجوع بعد ذلك عىل حامل البطاقة بمواعيد
دورية ،وإل استحقت عليه الفوائد القانونية)3(.

 -3بطاقة السحب النقدي  :يتيح هذا النوع من البطاقات حلاملها إمكانية سحب مبالغ
نقدية من حسابه لدى املرصف املصدر للبطاقة بحد أقىص متفق عليه وقت حاجته إليها دون
حاجة ملراجعة مقر املرصف وذلك بواسطة أجهزة الرصاف اآليل التي يتيحها املرصف يف
( )1د .أمحد سفر ،أنظمة الدفع اإللكرتونية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،2008 ،ص.41-40
( )2املصدر نفسه ،ص .88
( )3د .نزيه حممد الصادق املهدي ،نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الئتامن من الوجهة القانونية ،بحوث املؤمتر العلمي
كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،املنعقد للمدة  12 – 10مايو  ،2003حتت عنوان األعامل املرصفية اإللكرتونية
بني الرشيعة والقانون ،املجلد الثاين ،ص.753
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األماكن العامة واملرتبطة بحساب العمالء( ، )1ويتم ذلك من خالل قيام العميل بإدخال
بطاقته يف املكان املخصص من جهاز الرصف اآليل وإدخال الرقم الرسي لبطاقته ثم حتديد
املبلغ املراد سحبه وبعد الرصف يسرتد العميل بطاقته آليا ويسجل هذا املبلغ مبارشة يف
اجلانب املدين من حساب العميل ،كام حيصل العميل عىل صورة من البيانات اخلاصة
بالرصيد عىل ضوء املعاملة التي تم تنفيذها

(.)2

ثاني ًا :النقود اإللكرتونية :وتعرف أيضا بالنقود الرقمية أو الرمزية وتعد من أحدث
وسائل الدفع اإللكرتوين التي نشأت بغرض تسوية املعامالت التي تتم عرب شبكة اإلنرتنت،
وتتمثل يف وحدات رقمية إلكرتونية ذات قيمة نقدية ختزن إلكرتونيا وبطريقة معينة عىل
دعامة تقنية إلكرتونية تستخدم يف تسوية املعامالت ،وذلك من خالل انتقاهلا من حساب
شخص إىل آخر بواسطة أدوات إلكرتونية معينة)3(.

ويتم ختزين النقود اإللكرتونية بطريقتني إحدامها بواسطة القرص الصلب للحاسب
اآليل للعميل وذلك عن طريق قيام املرصف بتسليم برنامج معني للعميل لتثبيته عىل جهاز
الكومبيوتر اخلاص به واملتصل بالكومبيوتر املركزي لدى املرصف يتيح له حتويل أمواله
املوجودة يف حسابه لدى املرصف إىل وحدات إلكرتونية متاحة عن طريق تبادل املعلومات
بني جهازه واملرصف( ،)4ويمكن بواسطة هذه الوحدات اإللكرتونية أداء ثمن مشرتياته من
السلع واخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت وذلك باخلصم من الوحدات اإللكرتونية املثبتة عىل

( )1منظور أمحد حاجي ،بطاقة السحب النقدي ، ،بحوث املؤمتر العلمي كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات،
املنعقد للمدة  12 – 10مايو  ،2003حتت عنوان األعامل املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون ،املجلد األول ،ص
.357
( )2املصدر نفسه ،ص ،358و انظر كذلك ،د.نائلة عادل حممد ،جرائم احلاسب اآليل القتصادية ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت ،2005 ،ص.509
( )3د .طارق حممد محزة ،النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع ،منشورات زين احلقوقية ،بريوت ،2011 ،ص .58
( )4أمحد عبد العليم العجمي ،نظم الدفع اإللكرتونية وانعكاساهتا عىل سلطات البنك املركزي ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2013،ص . 94
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ذاكرة حاسبه الشخيص ملصلحة التاجر والذي يستخدم نفس الربنامج عن طريق شبكة
اإلنرتنت وبصورة فورية دون تدخل طرف آخر)1( .

أما الطريقة الثانية فيتم من خالهلا ختزين الوحدات الرقمية اإللكرتونية عىل بطاقة
إلكرتونية ذكية حتتوي عىل كومبيوتر أو معالج صغري وبيانات مشفرة عن صاحب البطاقة
فضال عن ذاكرة إلكرتونية تسمح بتخزين النقود عن طريق حتويلها إىل نبضات إلكرتونية
وذلك باستخدام املدفوعات النقدية التي سبق ختزينها يف هذا احلساب ،ويطلق عىل هذا
الكارت بحافظة النقود اإللكرتونية ،ويتم الوفاء بواسطتها من خالل حتويل اجلزء املقابل
للثمن من هذه احلافظة إىل حافظة النقود اخلاصة بالتاجر عن طريق تبادل املعلومات
اإللكرتونية بني حساب العميل وحساب التاجر بواسطة اتصاهلم بجهاز احلاسوب املركزي
للمرصف املصدر للبطاقة)2(.

ثالث ًا :التحويل املرصيف اإللكرتوين :إستطاعت املصارف بفضل الوسائل التكنولوجية
تطوير أعامهلا التقليدية بإعطائها صبغة جديدة تتالءم مع متطلبات التعامل احلديث ،وهذا ما
يصدق عىل العمليات املرصفية ومنها عملية التحويل املرصيف ،والتي تتيح للعميل نقل مبلغ
نقدي من حسابه إىل حساب آخر مفتوح يف ذات املرصف أو يف مرصف آخر سواء كان
ملصلحة اآلمر بالسحب أو ملصلحة شخص آخر ،ويتم هذا التحويل بناء عىل أمر كتايب من
اآلمر بالتحويل ،وهبذا التحويل املرصيف يستطيع املدين الوفاء بام عليه من دين بطريقة آمنة.
وهذه العملية ليست باحلديثة وهي معروفة عىل املستوى الترشيعي والعميل يف النشاط
املرصيف( ،)3ولكن ما حدث يف الوقت احلايل أن املصارف أتاحت لعمالئها إمكانية إجراء

( )1انظر ،د .حسني عبد اهلل عبد الرضا ،النقود اإللكرتونية كوسيلة لدفع الثمن يف عقد البيع دراسة قانونية ،بحث منشور
يف جملة احلقوق الصادرة عن كلية القانون اجلامعة املستنرصية ،السنة السادسة ،املجلد الرابع ،ع  2014 ،23،24ص
.218
( )2د .طارق حممد محزة ،املصدر السابق ،ص .67
( )3راجع املادة 258نظمها قانون التجارة العراقي .
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عملية التحويل املرصيف بالوسائل اإللكرتونية سواء بصورة كلية أو جزئية ،وهو ما يعرف
بالتحويل املرصيف اإللكرتوين ،فقد أتاحت املصارف وبفضل التقنيات احلالية إمكانية إصدار
األمر بالتحويل وتنفيذه باستخدام تقنيات حديثة يمكن أن تتمثل بالوسيلة اإللكرتونية(،)1
ومع أن قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية العراقي مل يضع تعريفا هلذه العملية
غري أنه أكد رصاحة يف املادة( )24عىل جواز حتويل األموال بوسائل إلكرتونية.
ويتم التحويل املرصيف اإللكرتوين بناء عىل أمر من العميل ويمكن إصدار هذا األمر بأي
وسيلة إلكرتونية متاحة كإرساله بالربيد اإللكرتوين أو بواسطة الرسائل النصية عرب اهلاتف
املحمول( ،)2إذ أن استخدام الوسائل اإللكرتونية يمثل جوهر التحويل املرصيف اإللكرتوين
وهو ما يميزها عن عملية التحويل التقليدي.
وقد جرى العمل املرصيف عىل تيسري عملية إصدار األمر من خالل وضع نامذج إلكرتونية
يمكن للعميل تعبئة املعلومات الواردة فيها تتضمن البيانات األساسية الالزمة لتنفيذه من
رقم حساب العميل ورقم حساب املستفيد واملبلغ النقدي املراد حتويله والرقم الرسي
التعريفي اخلاص به والذي يتم تزويده به من قبل املرصف للتعريف بشخصه والتحقق من
صحة األوامر الصادرة عن العميل إىل املرصف بنقل أو حتويل مبلغ ما)3(.

الفرع الثاين
الشكلية يف عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
إن توافق إرادة طريف العقد ل يكفي إلبرامه يف احلالت التي يفرض فيها القانون لزوم
جتسيد هذا الرتايض يف شكل معني بأن جيعل من العقد عقدا شكليا ،ومع أن التحرر من
الشكليات يعد من السامت احلديثة يف العقود استجابة ملتطلبات تيسري املعامالت سيام يف إطار
( )1فاروق إبراهيم جاسم ،اجلوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية ،دار السنهوري للطباعة ،2015 ،ص.101
( )2د .أمحد سفر ،املصدر السابق ،ص . 69 ،64
( )3د .ذكري حممد عبد الرزاق ،املصدر السابق ،ص .46
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التعامل التجاري الذي يعد طابع الرسعة من مقوماته الرئيسة ،غري أن الشكلية ل تزال جتد
هلا تطبيقا يف إطار بعض العقود وحتت دوافع محاية مصالح املتعاقدين.
ويف إطار عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال نجد أن نظام خدمات الدفع اإللكرتوين
لألموال العراقي وإن مل يؤكد رصاحة عىل أن هذا العقد ل ينعقد بغري الكتابة إل أنه يف الوقت
ذاته بني رصاحة رضورة تضمني العقد جمموعة من البيانات والتي متثل عموما معلومات
متعلقة باملركز القانوين للمتعاقدين.
والواضح أن تضمني هكذا معلومات يف العقد ل يمكن أن يتم أساسا دون وجود حمرر
يستوعب هكذا بيانات ،ويف ظل تنوع وتعدد تلك البيانات يتعذر التكال عىل ذاكرة
املتعاقدين يف حتديد مضموهنا عىل نحو دقيق لذلك وانطالقا من أمهيتها كان من الرضوري
تثبيتها كتابة بام حيول دون إثارة النزاعات بينهام مستقبال ،سيام أن مزودي خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال هم أشخاص مهنيون يتعاقدون مع العديد من األشخاص الراغبني يف
احلصول عىل هذه اخلدمة وبرشوط ومواصفات خمتلفة وبحسب طبيعة كل عالقة مما جيعل
من الشكلية يف إطاره أمرا ل غنى عنه.
فضال عن أن وجود عقد مكتوب سيكون له األثر البالغ يف لفت انتباه األطراف املتعاقدة
إىل ماهية األمر املقبلني عليه وما سيطرأ عىل مراكزهم القانونية من تغيري ،وبالطبع سيحدد
هذا العقد التزامات كل من طرفيه ومن ثم نطاق ما يلقى عليه من مسؤولية لدى إخالهلم
هبا.
ومل حيدد نظام الدفع العراقي آلية تضمني البيانات املقررة بالعقد وما إذا كانت الوسائل
تقليدية (ورقية ) أم إلكرتونية األمر الذي يشري لصالحيتها مجيعا إلنشاء العقد بواسطتها
وتضمينها البيانات املقررة ،ومع ذلك فإن املتعارف عليه يف العمل املرصيف أن املصارف متيل
وحتت دواعي الرسعة يف التعاقد نحو إعداد نموذج للعقود املراد إبرامها مع العمالء تتضمن
البيانات املقررة قانونا يتم الرجوع إليها لتنظيم الروابط القانونية مع العمالء ومن خالل تعبئة
البيانات الواردة فيها.
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وبصدد البيانات التي أوجب القانون تضمينها يف هذا العقد ،يالحظ أن نظام الدفع
اإللكرتوين لألموال العراقي ميز بشأهنا بني نوعني من العقود مها :عقود اخلدمة املستمرة،
وعقود اخلدمة املنفردة.
أما بشأن عقود اخلدمة املستمرة وحيث يتم التفاق بمقتضاها عىل تزويد املستخدم
بخدمات دفع مستمرة خالل مدة حمددة لذلك فمن الطبيعي أن يتضمن مجيع التفاصيل
الكفيلة بتوضيح حقوق املتعاقدين والتزاماهتم ،وهذا ما كرسته املادة( / 25أول) من هذا
النظام والتي أكدت عىل وجوب تضمني هذا العقد ملجموعة من البيانات تصل إىل إثني عرش
بيانا يمكن تصنيفها وبحسب موضوعها إىل بيانات شخصية خاصة بمزود اخلدمة وأخرى
خاصة بموضوع العقد فضال عن البيانات الالزمة لتنفيذ العقد.
وتتمثل البيانات املتعلقة بمزود اخلدمة باسم املزود والعنوان الرئيس ملكتبه أو مكتب
الوكيل الذي يتم من خالله تقديم اخلدمة و رقم وتاريخ الرتخيص املمنوح له من قبل البنك
املركزي بمامرسة هذا النشاط ،ويالحظ يف هذا الشأن أن النص مل يوجب ذكر البيانات
الشخصية للمستخدم مع أنه الطرف اآلخر بالعقد يف الوقت الذي تطلب رصاحة البيانات
الشخصية للمزود ،ومع ذلك فقد أوجب تضمني العقد بـــ (املعلومات الواجب تقديمها
من الزبون من أجل تنفيذ طلب الدفع اإللكرتوين ) األمر الذي يقتيض بطبيعة احلال عىل
األقل ذكر البيانات الشخصية للمستخدم كاسمه وعنوانه ومهنته والشخص املراد الدفع
حلسابه باعتبار أن ذلك رضوري للتنفيذ.
كام أوجب املرشع رضورة النص رصاحة عىل بعض البيانات التي هتدف إىل معاجلة ما
يعيق تنفيذ العقد من إشكالت .من ذلك طرق احتساب الفائدة والتغيريات احلاصلة عليها
ووسائل اإلتصال املتفق عليها لغرض إيصال التبليغات ومعلومات عن تدابري احلامية وآليات
التصحيح يف حال وجود خطأ )1( ،فضال عن الضامنات الالزمة لالستخدام السليم للخدمة.
ومع أن النص مل حيدد ماهية هذه الضامنات غري أنه يمكن القول بأن اهلدف منها منع استغالل
( )1انظر املادة ( /25أول/و،ي ،ك ،ل) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين .
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التطور التكنولوجي يف حتويل األموال إلكرتونيا باملخالفة لقواعد القانون من قبيل
استخدامها هبدف تطهري األموال املتحصلة من وسائل غري مرشوعة وهو ما يعرف بغسيل
األموال.
ومع سعي املرشع لضامن إمتام تنفيذ العقد غري أنه مل يلتفت إىل احتامل وقوع نزاع بني
الطرفني بشأن العقد األمر الذي يتطلب معه حتديد طريقة الفصل يف النزاع ،ويف ظل إمكانية
التمتع هبذه اخلدمة من قبل العراقيني واألجانب فإن األمر ل خيلو من احتامل أن يكون
املتعاقد مع املزود شخصا أجنبيا مما تبدو معه احلاجة لتحديد القانون واجب التطبيق كأحد
بيانات العقد حلسم ما قد ينشأ بينهام من نزاعات بمناسبة هذا العقد ،وعىل أية حال نجد أنه
ل يوجد ما يشري يف القانون إىل أن تلك البيانات مقررة عىل سبيل احلرص األمر الذي يمكن
معه القول بإمكان التفاق عىل إضافة بيانات أخرى طاملا كانت موافقة ألحكام القانون.
وإذا كان نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي قد تطرق إىل بيانات تفصيلية
بشأن عالقة املزود بعمالئه وأوجب تضمينها يف عقود اخلدمة املستمرة املربمة بينهام ،األمر
الذي يضفي عليه طابع الشكلية ،فإن األمر عىل خالف ذلك بالنسبة للعقود املنفردة اخلدمة
والتي يتم التفاق بمقتضاها عىل تقديم خدمة الدفع اإللكرتوين للمستخدم ملرة واحدة .إذ
يقترص األمر بشأهنا عىل البيانات الرضورية الالزمة للتنفيذ واملتعلقة بأطراف عملية الدفع
من اآلمر بالدفع والشخص الذي يتم الدفع حلسابه وتاريخ ووقت الدفع واملدة الزمنية
القصوى للدفع واألجور املستحقة للمرصف وسعر الرصف( ،)1أما البيانات األخرى
السابق عرضها فال حاجة إليها بصدد هذا العقد باعتباره عقدا فوريا يتم ملرة واحدة وينقيض
بإمتام تقديم اخلدمة ول تستمر فيه اخلدمة ملدة حمددة فهو يربم وينفذ برسعة.
ومن جهة أخرى يالحظ أن املرشع مل حيدد رصاحة اجلزاء املرتتب عىل خمالفة األحكام
املتعلقة بتنظيم العقد كام يف حال وجود نقص بالبيانات املقررة وما إذا كان يتم الرجوع بشأهنا
ألحكام القواعد العامة ،كام يبدو أن املرشع أمهل مسألة التوقيع عىل العقد من قبل أطرافه مع
( )1انظر ،املادة ( /25ثانيا) ،من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين .
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ما لذلك من أمهية كونه جيسد إرادة أطرافه باملوافقة عىل ما ورد فيه من بيانات باعتباره يمثل
املرجع القانوين للمتعاقدين لتحديد حقوق والتزامات كل منهم.

املبحث الثاين
اآلثار املرتتبة عىل عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
يرتب عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال آثارا تتمثل باللتزامات العقدية امللقاة عىل
عاتق طرفيه (املزود و املستخدم ) وحقوقهم التعاقدية ،ويف الوقت الذي متثل فيه التزامات
كل طرف يف هذا العقد حقا للطرف اآلخر ،فال حاجة لذكر حقوقهام املرتتبة عىل هذا العقد
بشكل مستقل منعا للتكرار ،ومن ثم سنركز الدراسة عىل التزامات أطرافه ،عىل أن نبني
التزامات املزود يف املطلب األول منه ،ونخصص املطلب الثاين منه لبيان التزامات املستخدم.

املطلب األول

التزامات مزود خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
إن ارتباط املزود بعقد خدمة الدفع اإللكرتوين مع مستخدم ما سواء كان ملدة حمددة أو
غري حمددة يلقي عىل عاتقه جمموعة من اللتزامات( )1التي تعد بمثابة حقوق هلذا املستخدم،
وسنبني تباعا التزامات املزود بثالثة فروع مستقلة.

الفرع األول

االلتزام بتسليم أداة الدفع اإللكرتوين
إن موافقة املزود عىل طلب املستخدم بالتعاقد معه حلصول األخري عىل خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال ل حيقق بذاته انتفاع املستخدم من هذه اخلدمة ،إنام ل بد أن يستتبعه
( )1يالحظ أن نظام خدمات الدفع اإللكرتوين العراقي أورد بالفصل السابع منه وحتت عنوان ( التزامات مزود خدمة
الدفع اإللكرتوين ) ،وهي باحلقيقة التزامات ل ختص العالقة العقدية بني املزود واملستخدم بل تنرصف لتنظيم عالقة
املزود بالبنك املركزي العراقي .
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حصول املستخدم عىل الوسيلة التي تؤدى بواسطتها اخلدمة ،أي بحصوله عىل إحدى أدوات
الدفع اإللكرتوين ،وهو ما ينبغي عىل املزود القيام به ملصلحة املستخدم كالتزام رئيس يرتبه
عىل عاتقه عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال الذي يربطه باملستخدم ،ومن ثم فإن حق
املستخدم يف النتفاع بخدمة الدفع اإللكرتوين لألموال يتعذر ممارسته دون تسلم أداة الدفع
اإللكرتوين ،وهو ما يشري ألمهية اللتزام بالتسليم ورضورة تنفيذه من قبل املزود حتقيقا
لصالح املستخدم.
ومل حيدد نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي مضمون التزام املزود بالتسليم
تاركا إياه للقواعد العامة الواردة بالقانون املدين بالرغم من تطرقه لتفاصيل عقد خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال ولعل هذا يربر بوحدة مفهوم التسليم بحد ذاته بني سائر العقود مع
مراعاة خصوصية حمل التسليم يف إطار هذا العقد كونه وسيلة إلكرتونية.
إن اللتزام بالتسليم هو عبء مايل يفرض عىل عاتق املزود بموجب العقد مقتضاه متكني
املستخدم من النتفاع بخدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ،وهو ما يفرض عليه القيام بام يلزم
لوضع أدوات الدفع حتت ترصف املستخدم والمتناع يف الوقت ذاته عن كل ما حيول دون
حتقق القبض)1(.

ومع مراعاة طبيعة نشاط مزود اخلدمة كونه متخصصا بتقديم خدمات الدفع اإللكرتوين
لألموال فإن عقود اخلدمة التي يربمها املزود مع عمالئه دائام حملها واحد ،يتمثل بتقديم خدمة
الدفع اإللكرتوين لألموال ،إل أن األدوات املستخدمة يف سبيل تقديم هذه اخلدمة متنوعة ،
وإزاء تنوع هذه األدوات وتعددها فإن التسليم يرد عىل إحداها وبحسب ما تم التفاق عليه
يف العقد املربم بينهام ،ويتم حتديد ماهية هذه األداة بالعقد فقد سبق التأكيد عىل أن من البنود
الرئيسة التي ينبغي تضمينها يف العقد هي املواصفات اجلوهرية للخدمة املزمع تقديمها)2(.

( )1راجع املادة  583من القانون املدين العراقي.
( )2انظر ،املادة( / 25د ) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي .
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ويتصف التزام املزود بالتسليم كونه التزاما بتحقيق نتيجة لذا فإن ذمته ل تربأ منه ما مل يقم
بتسليم أداة الدفع املتفق عليها بالعقد للمستخدم ،عىل أن تنفيذ املزود للتزامه بالتسليم
يتطلب قيام املستخدم من جهته بام يلزم حلصوله عىل أداة الدفع اإللكرتوين بأن يقدم كافة
املعلومات والوثائق الالزمة للمزود ودفع الرسوم الالزمة لستصدار أداة الدفع.
وإذا كان اللتزام بالتسليم يف إطار العقد حمل الدراسة ينصب دائام عىل أدوات الدفع
اإللكرتوين لألموال غري أن الكيفية التي يتم بمقتضاها هذا التسليم ليست واحدة وإنام
ختتلف بحسب طبيعة أداة الدفع املتفق عليها.
فقد كانت أدوات الدفع حمال للتأثر بالتطور التكنولوجي األمر الذي أسهم يف إفراز
أدوات جديدة هلا ذاتية خاصة ليس يف آلية استخدامها يف الوفاء فحسب ،بل يف آلية تسليمها
من املزود إىل عميله املستخدم ،ففي احلالت التي يتم التفاق فيها مع املستخدم عىل تزويده
بخدمة الدفع اإللكرتوين لألموال بواسطة البطاقات اإللكرتونية ،سواء كانت بطاقة سحب
أو دفع أو ائتامن ،فإن عملية تسليم البطاقة تتم بنفس الكيفية التي يتم هبا تسليم سائر
املنقولت املادية بواسطة املناولة اليدوية ،بأن يتم نقل حيازهتا إىل املستخدم ،ويقرتن بتسليم
البطاقة للمستخدم تسليمه الرقم الرسي اخلاص هبا لتمكينه من استخدامها يف عمليات
الدفع اإللكرتوين لألموال.
وخالفا لذلك فإن إجراءات التسليم تتم بالوسائل اإللكرتونية يف احلالت التي يتم فيها
التفاق مع املستخدم عىل تزويده بخدمة الدفع اإللكرتوين بواسطة النقود اإللكرتونية،
والتي هي كام وجدنا عبارة عن قيم نقدية إلكرتونية يتم احلصول عليها بواسطة نبضات
كهرومغناطيسية خمزنة عىل وسيلة إلكرتونية إذ يؤدي املزود التزامه بتسليمها من خالل ختزين
القيم النقدية عىل ذاكرة احلاسوب الشخيص للمستخدم الذي حيصل عىل برنامج خاص من
قبل املزود ليتم تشغيله عىل حاسوبه الشخيص مما يتيح له التصال املبارش باحلاسب املركزي
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للمزود (.)1كام ينبغي عىل املستخدم احلصول عىل برنامج خاص بإدارة النقود اإللكرتونية
ويعمل عىل حساب األرصدة يف ضوء عمليات اقتناء النقود اإللكرتونية (.)2وهبذا يمكن
للمستخدم استعامهلا كأداة للوفاء بديونه دون حاجة لتدخل املزود كوسيط يف إمتام عملية
التحويل اإللكرتوين لألموال.

الفرع الثاين
االلتزام بتنفيذ أمر الدفع اإللكرتوين الصادر عن املستخدم
يعد هذا اللتزام من اللتزامات املهمة حيث إن حتقق الغرض املبارش الذي يسعى
املستخدم من تعاقده مع املزود يتوقف عىل أداء هذا اللتزام ،فمن البدهيي أن تعاقد املستخدم
مع املزود وحصوله عىل واحدة من وسائل الدفع اإللكرتونية املتاحة ل حيقق بذاته انتقال
لألموال بالوسائل اإللكرتونية والذي يشكل مضمون هذا العقد ،وليتسنى للمزود تقديم
خدمة انتقال األموال إلكرتونيا لعميله املستخدم ،ل بد أن يصدر توجيه من املستخدم للمزود
حيدد مضمون اخلدمة املطلوب تقديمها ،وهذا التوجيه ببساطة هو أمر الدفع اإللكرتوين و
الذي يلتزم املزود بتنفيذه.
ويالحظ أن أمر الدفع يوجه إىل املزود حرصا كونه هو املرخص بتقديم خدمة الدفع
اإللكرتوين فهو الوسيط الوحيد بني العميل اآلمر بالدفع واملستفيد من هذا الدفع )3( ،لذا
ينبغي عىل العميل توجيه املزود بام يشاء احلصول عليه من خدمات الدفع اإللكرتوين املتاحة
ليتسنى للمرصف تنفيذها وذلك عرب ما يصدر عنه من أمر ،فاألمر هو إفصاح عن إرادة
العميل يف احلصول عىل اخلدمة ،بمعنى أنه تعبري عن رضا العميل وموافقته بإجراء عملية
( )1انظر ،به ختيار صديق رحيم ،النقل املرصيف اإللكرتوين دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية و دار شتات للنرش
والربجميات ،2013 ،ص .148
( )2د .حسني عبد اهلل عبد الرضا ،املصدر السابق ،ص .233
( )3وقد عرف نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي يف املادة ( )1منه ،أمر الدفع اإللكرتوين بأنه ((األمر
الصادر من الدافع أو املدفوع له إىل مزود خدمة الدفع اإللكرتوين املعني يطلب فيه تنفيذ معاملة الدفع))
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الدفع اإللكرتوين لألموال.
ويتسم األمر بالدفع اإللكرتوين بالصفة القطعية بمجرد صدوره من املستخدم واستالمه
من قبل املزود عىل نحو حيول دون إمكان الرجوع عن أوامر الدفع التي تسلمها املزود ،وتربر
هذه الصفة القطعية برضورة حتقيق استقرار املعامالت التجارية ،وهو ما يتطلب يف الوقت
نفسه لزوم اختاذ العميل احليطة واحلذر قبل إصدار األوامر سواء فيام خيص التحقق من مقدار
األموال املراد دفعها الكرتونيا والتأكد من شخصية املستفيد منها قبل حتديده يف األمر وغريها
من البيانات التي حتدد مضمون األمر ،وقد ورد يف نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال
العراقي ما يشري وبوضوح هلذه الصفة يف أمر الدفع اإللكرتوين)1(.

كام أن عدم قابلية الرجوع عن األمر بالدفع اإللكرتوين ترتبط بواقعة تسلمه من قبل املزود
ومع مراعاة خصوصية الوسيلة التي يتم بواسطتها إرسال األمر من العميل للمزود كوهنا تتم
بالوسائط اإللكرتونية والتي تعد الرسعة من أهم ميزاهتا ،لذا فإن الوقت الفاصل بني صدور
األمر من قبل املستخدم واستالمه من املزود يكاد يكون ضئيال عىل نحو حيول دون إمكان
الرتاجع عنه قبل استالمه ما خال احلالت التي يتعذر بمقتضاها عىل املزود استالم األوامر
لوجود مشاكل فنية يف أجهزة الستقبال املعتمدة ،وقد وضع النظام املذكور يف هذا الشأن
قرينة حتدد وقت تسلم األمر من قبل املزود ،فقد أكد يف املادة ( ) 21منه عىل (يكون تسلم
أمر الدفع اإللكرتوين يف الوقت الذي يتم فيه تسلم الدفع اإللكرتوين بصورة مبارشة أو غري
مبارشة من الدافع ).
ومل حيدد القانون الوسيلة التي ينبغي اعتامدها يف إصدار أوامر الدفع مما يتيح إمكانية
استخدام مجيع الوسائل املتاحة التقليدية منها واحلديثة ( )2طاملا كانت صاحلة لإلفصاح عن

( )1انظر املادة ( / 23أول) .
( )2انظر املادة  92من القانون املدين العراقي ،كام أكد قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية العراقي يف
املادة ( )13عىل أنه (أولـ تكون للمستندات اإللكرتونية والكتابة اإللكرتونية والعقـود اإللكرتونية ذات احلجية القانونية
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إرادته وإيصاهلا للمزود بينهام و طاملا كانت من ضمن الوسائل املتفق عليها بمقتىض عقد
اخلدمة املربم بني املزود واملستخدم .فقد أكد نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال
العراقي رصاحة عىل لزوم حتديد وسائل التصال املعتمدة بني األطراف لغرض إيصال
املعلومات واإلشعارات رصاحة يف العقد املربم بينهام)1( .

كام أن من البدهيي أن يتم إصدار األمر بوسائل إلكرتونية عىل نحو يضمن الرسعة يف
إيصاهلا للمزود ،إذ إن التطور التكنولوجي احلاصل ترك تأثريا واضحا عىل مستوى إصدار
األوامر من املستخدم إىل املزود ،إذ حتولت أوامر العمالء من الشكل املادي املكتوب يف مستند
إىل الشكل غري املادي يف صورة بيانات ومعلومات خمزنة يف أرشطة ممغنطة تعدها املصارف
ذاهتا أو تكون خمزنة عىل الكمبيوتر الشخيص للعميل مما ساهم يف إمكانية صدور األمر من
العميل يف أي وقت ويف أي مكان دون تطلب حضوره املادي أمام موظف املرصف(.)2
وفضال عن ذلك نجد أن املرشع مل يقيد العميل بلزوم إصدار األمر يف وقت حمدد وإنام
ترك له حرية حتديد ذلك يف اللحظة التي تقتضيها مصلحته ،ليس هذا وحسب بل إنه أتاح
للمستخدم إمكانية توجيه األوامر للمزود خارج أوقات الدوام الرسمي املعتمدة من قبل
املزود يف هذا الشأن وعدها مستلمة يف يوم العمل التايل(.)3
ومع أن املرشع مل حيدد مضمون األمر بالدفع اإللكرتوين غري أن الوضع ل خيلو من لزوم
اشتامله عىل العنارص الرضورية التي جتعله صاحلا للتنفيذ من قبل املزود سواء فيام خيص طبيعة
األمر املراد تنفيذه من حتويل أموال أو سحب أو إيداع ،وشخصية املستفيد من األمر سيام يف
ملثيلتها الورقية إذا توافرت فيها الرشوط التية  ،)..مما يدل عىل مرشوعية استخدام وسائل التصال احلديثة يف التعبري عن
اإلرادة .
( )1انظر املادة  / 25ك من النظام املذكور .
( )2د.رشيف حممد غنام ،مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر يف النقل اإللكرتوين للنقود ،دار اجلامعة اجلديدة،2010 ،
ص .11
( )3فقد نصت املادة ( )21منه عىل ( ثانيا :إذا كان وقت تسلم أمر الدفع اإللكرتوين ليس من ضمن أيام العمل ملزود
خدمة الدفع اإللكرتوين فإن األمر يعد مستلام كأول أمر يف يوم العمل التايل . ) ...
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احلالت التي يتم فيها تنفيذ األمر حلساب الغري ،ومقدار املبلغ النقدي حمل األمر.
من جانب آخر ،فإن ما يصدر عن املستخدم من أمر بمقتىض عقد خدمة الدفع اإللكرتوين
لألموال الذي يربطه باملزود قد يتمثل بأمر واحد يرتتب عىل تنفيذه انقضاء العقد وعندئذ
نكون إزاء عقد خدمة منفردة ،وقد يتاح للمستخدم إمكانية إصدار عدة أوامر للمزود خالل
فرتة زمنية حمددة يف حال ارتباطه مع املزود بعقد خدمة مستمرة .وسواء صدر أمر الدفع
الكرتونيا ملرة واحدة أم لعدة مرات فإن املزود ملتزم بتنفيذه ول بد أن يتم هذا التنفيذ بالوقت
املتفق عليه يف العقد( ،)1ويرتتب عىل التأخر يف تنفيذ األمر التزام املزود بتعويض الزبون
ماديا )2(،ويالحظ أن املرشع العراقي قد افرتض خطأ املزود ملجرد التأخر عن التنفيذ ،حيث
إن جمرد التأخر يف التنفيذ يعطي احلق للزبون بطلب التعويض.
عىل أن أداء املزود للتزامه بتنفيذ أمر املستخدم ضمن الوقت املحدد منوط بقابلية األمر
ذاته للتنفيذ ،بأن تتوافر اإلمكانات الفنية واملادية الالزمة للتنفيذ ،فمن الناحية الفنية جيب أن
يصدر األمر بالوسائل الفنية املحددة بالعقد ،كام ينبغي أن يكون األمر واضحا وحمددا بأن
يشتمل عىل البيانات الالزمة جلعل تنفيذه ممكنا ،بأن حيدد مثال اجلهة املدفوع حلساهبا ومقدار
املبلغ ووقت التحويل.
ومن الناحية املادية ل بد أن تكون هناك تغطية نقدية كافية لتنفيذ األمر سواء يف حساب
املستخدم أو لدى املزود ذاته وبام يكفي لتنفيذ أوامر عمالئه ،ويف حال وجود أي عائق حيول
دون إمكان تنفيذ املزود ألمر املستخدم فال يقف الوضع عند هذا احلد ،وإنام يستتبع ذلك
لزوم قيام املزود بإشعار عميله بقرار رفض التنفيذ واألسباب املوجبة لذلك ومايلزم فعله من

( )1انظر املادة ( )20من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي أنه ( يلتزم املزود خدمة الدفع اإللكرتوين بام
يأيت أول – إبالغ الزبون مقدما باحلد األقىص لوقت تنفيذ عملية الدفع اإللكرتوين ) ،كام أكدت املادة ( )25منه أن املدة
القصوى للتنفيذ يعد من البيانات الواجب ذكرها يف العقد .
( )2نصت املادة( )26من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين عىل أنه ( يلتزم مزود خدمة الدفع اإللكرتوين بام يأيت ... :ثانيا:
ضامن تعويض الزبون ماديا يف حالة تأخر احلوالت عن املدة املتفق عليها) .
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إجراءات إلمكان تنفيذ األمر(.)1
ولشك أن احلفاظ عىل مصلحة املستخدم هو ما اقتىض رضورة إحاطته علام بمصري
األمر الصادر عنه وبمربرات رفض تنفيذه ،ذلك أن إصدار أمر الدفع قد يكون بقصد الوفاء
بدين يف ذمة املستخدم حلساب الغري سيام يف احلالت التي يكون فيها املستفيد من أمر الدفع
دائنا للمستخدم األمر الذي يتطلب إشعار املستخدم لختاذ ما يراه مناسبا يف حال تعذر تنفيذ
األمر)2(.

الفرع الثالث
التزام املزود باحلفاظ عىل رسية معلومات املستخدم
إن طبيعة عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال تقتيض اطالع املزود عىل مجلة من البيانات
اخلاصة باملستخدم سواء يف مرحلة املفاوضات أو خالل تنفيذ العقد سيام يف احلالت التي
يكون فيها تقديم اخلدمة للمستخدم عىل نحو مستمر األمر الذي يتيح للمزود معرفة الكثري
من املعلومات اهلامة عن عمالئه سواء كانت تلك املعلومات مقدمة من املستخدم ذاته أو
حتصلت لدى املزود بمناسبة تقديمه خلدمة الدفع اإللكرتوين حلساب املستخدم .وقد يتصل
بعضها باحلالة الشخصية للمستخدم من قبيل اسم ُه وعنوانه ومهنته وجنسيته والفروع التابعة
إليه بالنسبة لألشخاص املعنوية ،يف حني يتصل بعضها اآلخر بمركزه املايل من قبيل حساب
املستخدم واألرقام الرسية املتصلة بحسابه ،ونوع أدوات الدفع اإللكرتوين املستخدمة من
قبله ومقدارها ،وماهية أوامر الدفع اإللكرتوين الصادرة عنه ،ومقدار التحويالت املالية التي
نفذت بوسائل الدفع اإللكرتوين ،واألشخاص الذين تم الدفع حلساهبم ،واملدة الزمنية
( )1انظر املادة  22من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي .
( )2جتدر اإلشارة إىل أن ارتباط التزام املزود بتنفيذ أمر الدفع اإللكرتوين الصادر عن املستخدم يعني التزامه باحلفاظ عىل
أموال املستخدم ،ويلتزم املزود باحلفاظ عىل األموال املودعة لديه ،وأي ترصف منه بأموال العمالء من شأنه أن يتسبب
يف نقصها أو فقداهنا يلزمه بضامن تعويض املستخدم ماديا عام حلقه من رضر  .انظر املادة /26ثالثا من نظام خدمات
الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي .
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الفاصلة ما بني كل عملية دفع مايل وأخرى ،وغريها من البيانات التي تعكس تعامالته املالية
والتي حيرص بالرضورة إلبقائها طي الكتامن لعتبارات تتعلق باحلفاظ عىل مصلحته بشكل
عام.
ولتأمني ذلك فرض املرشع التزاما عىل عاتق املزود باحلفاظ عىل رسية املعلومات اخلاصة
بعمالئه )1( ،فاملرشع من خالل النص عىل إلزام املزود بالرسية سعى للحفاظ عىل مصلحة
املستخدم بتأمني احلامية ألرساره التي اطلع عليها بحكم طبيعة عمله ،واملالحظ عىل النص
أنه مل يبني ماهية املعلومات التي يلتزم املزود باحلفاظ عىل رسيتها ،ولعل هذا يعود إىل رغبة
املرشع بعدم حرصها بنطاق حمدد مراعاة ملصلحة املستخدم بغية إضفاء الرسية عىل مجيع ما
يتحصل لدى املزود من معلومات عن عميله ،سيام تلك التي حيرص عىل عدم معرفة الغري
هبا وباألخص منافسيه)2(.

ومع أن املزود هو املدين باللتزام بالرسية غري أن أداءه للتزامه هذا يتطلب تدخل
األشخاص الذين يمثلونه وذلك باعتبار أن املزود ما هو إل شخص معنوي ينوب عنه يف
التعبري عن إرادته أشخاص طبيعية-سواء كان املزود مرصفا أو مؤسسة مالية غري مرصفية –
وعليه فاللتزام بالرسية يمتد ليشمل األشخاص املمثلني للمزود والذين هم عىل علم بأرسار
مستخدمي خدمة الدفع اإللكرتوين بحكم طبيعة عملهم لدى املزود.
واللتزام بالرسية عموما يعد من قبيل اللتزامات السلبية التي تنفذ من خالل المتناع
عن عمل؛ لذا فإن املدين يعد مستمرا يف تنفيذه ما بقي ممتنعا عن ذلك العمل ،ويتمثل هذا
العمل الذي ينبغي عىل املزود المتناع عنه يف إطار اللتزام بالرسية حمل الدراسة بإفشاء
املعلومات الرسية اخلاصة باملستخدم ،لذا فإن املزود يعترب مؤديا للتزامه هذا ما بقي حمافظا
عىل تلك املعلومات طي الكتامن.

( )1فقد ورد باملادة (/16أول/د) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي.
( )2د .نادر عبد العزيز الشافعي ،جريمة تبييض األموال ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،لبنان ،2005 ،ص.595
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عىل أن احتفاظ املزود بتلك املعلومات وامتناعه عن إفشائها قد ل يكفي بحد ذاته ألداء
التزامه بالرسية وإنام قد يستلزم ذلك منه رضورة القيام ببعض التدابري هبدف منع ذيوع تلك
املعلومات سيام إن نشاطات املزود تدون يف سجالت سواء كانت تقليدية أو إلكرتونية
تتضمن مجيع التفاصيل والبيانات ذات الصلة بخدمات الدفع اإللكرتوين التي يقدمها
لعمالئه( .)1وقد يفسح توثيقها هبذا الشكل املجال إلمكانية الطالع عليها األمر الذي قد
يعرض مصلحة املستخدم للخطر ويستلزم يف الوقت نفسه تأمني احلامية الكافية لتلك
السجالت ،من ذلك حفظها يف أماكن خاصة أو تضييق نطاق األشخاص الذين يطلعون
عليها أو محاية السجالت بأرقام رسية بالنسبة للسجالت اإللكرتونية وتشفري املعلومات
بتحويلها إىل أرقام ورموز رسية وغريها من التدابري التي أثبتت التجربة فعاليتها)2(.

من جهة أخرى ،يالحظ أن املرشع وضع قاعدة عامة أوجب فيها عىل املزود اللتزام
بالرسية األمر الذي قد يفهم منه أن إفشاء تلك األرسار يعد دائام تقصريا من قبل املزود
يعرضه للمسؤولية القانونية عىل أية حال ،وهذا ما ل يمكن األخذ به بالرغم من أن النظام
املذكور مل يبني رصاحة احلالت التي يكون فيها إفشاء املزود للمعلومات اخلاصة بعمالئه
مسموحا.
ومع ذلك يمكن القول بإن إفشاء املزود للمعلومات ل يعرضه للمسؤولية يف احلالت
التي يتم فيها اإلفشاء ضمن احلدود املقررة قانونا ،كأن يتم طلب تلك املعلومات من قبل
املحكمة املختصة ففي مثل هذه احلالة يكون املزود ملزما باإلفصاح عن تلك املعلومات
وتقديمها للمحكمة وبخالفه يتعرض للمساءلة القانونية)3(.

( )1فقد أوجبت املادة  / 16ط من نظام الدفع اإللكرتوين عىل املزود إعداد قاعدة بيانات العمالء .
( )2ولذا نجد أن نظام الدفع اإللكرتوين العراقي شدد عىل رضورة محاية املزود لسجالته املتضمنة معلومات عن عمالئه
واحليلولة دون اخرتاقها ،كام حدد مقدار العناية الواجب مراعاهتا من املزود يف سبيل ذلك باستخدامه لعبارة (استنادا
للقوانني وأفضل املامرسات الدولية) ،انظر املادة ( /16أول/د).
( )3بني قانون املصارف العراقي يف املادة  49منه نطاق املعلومات التي يلتزم املرصف باحلفاظ عىل رسيتها والتي نصت
عىل أنه ( حيافظ املرصف عىل الرسية املرصفية فيام يتعلق بحسابات العمالء وودائعهم وخزائنهم لديه ) .
222

32

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/5

nd Kashkool: ?????? ???????? ???? ???? ????? ?????????? ??????? ????? ??????? ????? ????? ????? ?????????? ??????? ??????? ??? 3

[د .أكرم محمد حسين -د .رباب حسين كشكول]

ويف هذا الشأن أكد نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي عىل أن املزود يتوىل
تزويد البنك املركزي العراقي بالبيانات املطلوبة عام يقدمه لعمالئه من خدمات الدفع
اإللكرتوين لألموال كجزء من مستلزمات رقابة البنك املركزي عىل نشاط املزود )1( ،األمر
الذي يشري إىل أن املزود قد ل يتقيد بالتزامه بالرسية بأن يقوم بإطالع البنك املركزي عىل
معلومات املستخدمني )2(،ففي هذه احلالت وغريها يضطر املزود للكشف عن بيانات عمالئه
دون أن يعد عمله هذا إخالل منه بالتزامه بالرسية طاملا تم ذلك ضمن احلدود املقررة قانونا)3(.

ويثور التساؤل بشأن التزام املزود بالرسية عن نطاقه الزمني ،وما إذا كان انقضاء عقد خدمة
الدفع اإللكرتوين الذي يربط املزود باملستخدم يؤدي لتحرر املزود من التزامه هذا ؟ ،ويف هذا
الشأن نجد أن املرشع فرض عىل عاتق املزود التزاما برسية معلومات املستخدمني دون التفرقة
بني املستخدمني احلاليني منهم (والذين ل زالت عقود اخلدمة التي تربطهم باملزود قائمة) أو
املستخدمني السابقني (ممن انقضت عقودهم مع املزود) ،األمر الذي يشري إىل أن النطاق الزمني
هلذا اللتزام ل يتحدد بمدة العقد بل يبقى هدا اللتزام وإن انقىض العقد ،وهو ما يربر باحلكمة
التي فرض من أجلها هذا اللتزام واملتمثلة باحلفاظ عىل مصلحة املستخدم ،فضال عن أن زوال
العقد ل يسلب املعلومات صفتها كوهنا رسا طاملا بقيت طي الكتامن أما إذا أصبحت تلك
املعلومات معروفة أو شائعة بفعل ما ،كأن يكون بترصف املستخدم ذاته فال حاجة عندئذ
للتزام املزود بالرسية تبعا لزوال الغاية منه وزوال الرس ذاته)4(.

( )1انظر املادة ( )51من قانون املصارف العراقي التي تنص عىل (( ل تطبق أحكام املادة  49من هذا القانون عىل إفشاء
املعلومات يف احلالت التية  :أ -أداء الواجبات املسندة قانونا إىل مراجعي احلسابات .)..
( )2انظر املادة (  /16أول /ط) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين العراقي التي تنص ( عىل املزود إرسال بيانات
حسابات خدمات الدفع اإللكرتوين إىل البنك بصورة منفصلة عن امليزانية املوحدة املرفقة معها ).
( )3انظر ،د.عيل مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008 ،ص
.1181
( )4املصدر نفسه ،ص.1183
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الفرع الرابع
التزام املزود بإعالم املستخدم
باملعلومات اجلوهرية اخلاصة بالعقد
حتظى املعلومات يف إطار عقد خدمة الدفع اإللكرتوين بأمهية بالغة لطرفيه املزود
واملستخدم عىل حد سواء ويسعى كل منهام للحصول عليها ،ولكن سبل كل منهام للوصول
لتلك املعلومات ليست بذات السهولة ،فاملستخدم قد يكون يف الغالب شخصا عاديا
أحوجته الظروف إلبرام هذا العقد دون أن تكون لديه دراية بامهيته ،األمر الذي جيعله بحاجة
ملعرفة املعلومات التي توضح له ما سيكسبه من حقوق وما سيتحمل به من التزامات نتيجة
هذا التعاقد.
أما املزود فهو شخص حمرتف لنشاط خدمات الدفع اإللكرتوين ولديه معلومات عن
تفاصيل هذه اخلدمة وإمكانات مادية وفنية جعلته أهال للحصول عىل الرتخيص بمبارشهتا،
لذا فهو بال شك سيكون الكفء إلمداد املستخدم باملعلومات الالزمة لتبصريه ،األمر الذي
يربز احلاجة لفرض التزام عىل عاتق املزود بإعالم املستخدم يف هذا العقد شـأنه شأن أي
حمرتف آخر يف غريه من العقود التي تتفاوت فيها مراكز املتعاقدين بمعرفة مضمونه(.)1
ومل يغب عن ذهن املرشع أمهية حصول املستخدم عىل املعلومات ومدى إحاطة املزود علام
هبا ،ولضامن إمداد مجيع املستخدمني باملعلومات املطلوبة جعل من قيام املزود بإعالم
املستخدم التزاما يقع عىل عاتقه ملصلحة مستخدمي خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال.
ويف إطار نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي نظم املرشع التزام املزود
بإعالم املستخدم يف نصوص متفرقة ل ختلو صياغتها من القصور سيام يف حتديد شخصية
املدين باللتزام .ففي صدد التزام املزود باإلعالم يالحظ أن النظام تارة ينص رصاحة عىل أن
( )1ومنها ما قرره قانون محاية املستهلك العراقي رقم  1لسنة  2010من فرض التزام عىل عاتق املحرتف بتزويد
املستهلك باملعلومات التي تؤثر يف إرادته انظر املادة( / 6أول) .
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املزود هو الشخص املدين هبذا اللتزام كام فعل ذلك وبصدد تنظيم حقوق الزبون
(املستخدم) يف املادة ( )26منه،

()1

وتارة أخرى يؤكد عىل لزوم تضمني عقد اخلدمة

معلومات معينة دون أن يؤكد أن هذا من واجبات املزود ،مع أن طبيعة بعضها تشري إىل أن
من يعرفها ويفرضها يف العقد هو املزود وليس املستخدم كام ورد يف املادة ( )25منه غري أنه
مل يقرر ذلك رصاحة.
وإذا كان هذا قد يربر بوجود معلومات ينبغي أن يفصح عنها املستخدم ذاته ،فهذا ل ينفي
أن املعلومات اجلوهرية التي تؤثر يف رضا املستخدم ل يعرفها سوى املزود لذا كان األوىل
التأكيد عىل أنه هو املدين هبا.
وتتمثل املعلومات الواجب اإلفصاح عنها والتي أوجبت املادة املذكورة إيرادها بالعقد
بام يأيت -1( :وصف املميزات الرئيسية خلدمة الدفع اإللكرتوين املزمع تقديمها-2.األجور
التي يدفعها مستخدم اخلدمة-3.معلومات عن تدابري احلامية وآليات التصحيح يف حال
وجود خطأ- 4.أقىص مدة لتنفيذ خدمات الدفع اإللكرتوين ).
فهذه املعلومات وغريها لبد أن يكون املستخدم عىل دراية هبا قبل التعاقد ليقرر عىل
أساسها مدى مالءمة العقد لحتياجاته ،ولشك أن املزود هو األدرى هبا لذا ينبغي عليه
إحاطة املستخدم علام هبا ،ومع أن النص مل حيدد رصاحة أن املزود هو املدين هبذه املعلومات
غري أن هذا أمر طبيعي يف ظل معرفته هبا وجهل املستخدم هبا ،ولذا فمن املستبعد أن حيدد
املستخدم نفسه هذه املعلومات سيام األجور منها ،وهذا ل ينفي بطبيعة احلال وجود خلل يف
صياغة املادة عىل نحو يبني شخصية املدين باإلدلء هبذه املعلومات ،وعىل أية حال ينبغي

( )1والتي جاء فيها ( يلتزم مزود خدمة الدفع اإللكرتوين بام يأيت  :أول –إطالع الزبون عىل حقوقه والتزاماته بام يف ذلك
وضع لوحات إعالن يف مدخل الرشكة ) ،كام أكدت املادة  20منه عىل أن املدين باإلعالم هو املزود والتي جاء فيها (يلتزم
مزود خدمة الدفع اإللكرتوين بام يأيت :أول إبالغ الزبون مقدما باحلد األقىص لوقت تنفيذ عملية الدفع اإللكرتوين ثانيا :
تقديم املعلومات التالية إىل املدفوع له )..
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تثبيت تلك املعلومات بالعقد يف حال توافق إرادة املستخدم مع إرادة املزود)1( .

ويالحظ بشأن ماهية املعلومات اختالف ماهيتها وأمهيتها بحسب الدور الذي متر به
عالقته باملزود ،ففي املرحلة السابقة للتعاقد وحيث ينبغي أن تصدر عن املستخدم إرادة
واعية تكون رضاء صحيحا لذا ينبغي أن يكون عىل بينة باملعلومات التي تعطيه صورة
واضحة يف العقد الذي يروم إبرامه.
ول يعني هذا بالطبع أن عىل املزود أن يغذي املستخدم باملعلومات التي جتعله خبريا يف
جمال الدفع اإللكرتوين لألموال ،وإنام يف األقل ينبغي أن يعطيه القدر الالزم من املعلومات
التي توضح له اإلطار العام ملاهية هذه اخلدمة وما سترتتب عليه من التزامات وماسيكسبه
من حقوق حال التعاقد مع املزود.
فال غنى للمستخدم وقبل الرتباط بالعقد عن معرفة ماهية طبيعة اخلدمة التي سيحصل
عليها بموجب العقد املراد إبرامه وكيفية استخدام أدوات الدفع اإللكرتوين وتكلفة ذلك
وما حييط باستخدامها من خماطر ،والوقت الذي تستغرقه عملية إمتام اخلدمة.
ومع أن املرشع مل حيدد الوقت الذي ينبغي فيه عىل املزود أن يديل بمثل هكذا معلومات،
غري أن طبيعة هذه املعلومات حتدد أمهيتها باملرحلة السابقة للعقد ملا هلا من دور وتأثري يف
إرادة املستخدم لذا ينبغي إيصاهلا بالوقت املناسب لطبيعتها ،فضال عن أن اللغة التي
إستخدمها املرشع تشري إىل أن املزود يفصح عن هذه املعلومات ملن يرغب يف التعاقد معه
واستخدام أدوات الدفع اإللكرتوين مستقبال .ومنها التزام املزود بوصف املميزات الرئيسية
للخدمة "املزمع تقديمها" ،و إبالغ الزبون "مقدما" باحلد األقىص لتنفيذ عملية الدفع
اإللكرتوين عىل حد تعبري املرشع( ،)2وهو ما يفهم منه أن املرشع أراد بذلك املرحلة السابقة
عىل التعاقد.
( )1انظر ،د.عالء التميمي ،التنظيم القانوين للبنك اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
 ،2012ص.504
( )2انظر املادة ( /20أول) واملادة (/25أول/د).
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كام يتوجب عىل املزود إعالم املستخدم بأية معلومات أو بيانات حيتاجها تتعلق بخصائص
خدمة الدفع اإللكرتوين وخماطرها التي طرأت أثناء تنفيذ العقد هبدف حسن تنفيذه( ،)1فعىل
سبيل املثال بعد صدور أمر بالدفع اإللكرتوين عن املستخدم قد جيد املزود عائقا حيول دون
تنفيذ األمر ،ولضامن حسن التنفيذ ينبغي عىل املزود إعالم املستخدم باملعلومات الالزمة عن
هذا العائق وكيفية جتاوزه بأرسع وقت ممكن ليتسنى له اختاذ ما يلزم.
وهو ما فرضه املرشع عىل عاتق املزود بشكل رصيح وما هذا إل تطبيق للتزام املزود
باإلعالم بعد التعاقد ،ويف احلالت التي يكون فيها املستفيد من أمر الدفع اإللكرتوين شخصا
آخر غري املستخدم املُصدر لألمر فإن املزود وبصدد تنفيذ التزامه باإلعالم يقوم بإيصال بعض
املعلومات ذات الصلة بأوامر الدفع اإللكرتوين إىل الغري (املدفوع له ) فضال عن إيصاهلا إىل
املستخدم (الدافع ) وهذا يعد مظهرا آخر للجانب التطبيقي للتزام املزود باإلعالم خالل
تنفيذ العقد)2( .

املطلب الثاين
التزامات املستخدم يف عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال
سبق التأكيد عىل أن عقد خدمة الدفع اإللكرتوين من " العقود التبادلية " ،لذلك فمن
الطبيعي أن يرتب هذا العقد التزامات أخرى يف ذمة املستخدم هلذه اخلدمة ،ينبغي عليه الوفاء
هبا وإل أصبح خمال يف تنفيذ التزامه عىل نحو يثري مسؤوليته التعاقدية ،وتتمثل التزامات
املستخدم باللتزام بدفع األجور ،واللتزام باإلعالم ،واللتزام بالستخدام السليم خلدمة
الدفع اإللكرتوين ،وسنتوىل بيان هذه اللتزامات بتخصيص فرع مستقل لكل منهام.

( )1د.عالء التميمي ،املصدر السابق ،ص . 505
( )2فقد أوجب نظام الدفع اإللكرتوين العراقي عىل املزود تقديم بعض املعلومات إىل املدفوع له ( املستفيد من أمر
الدفع ) ومنها املعلومات اخلاصة بالدافع وبمعاملة الدفع اإللكرتوين وتكاليف املعاملة والوقت الالزم للتنفيذ  .انظر
هلذا الشأن املادة  / 20ثانيا منه .
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الفرع األول
االلتزام بدفع األجور
إن تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين بدءا من فتح احلساب و احلصول عىل أداة الدفع
اإللكرتوين مرورا بإجراء عمليات الدفع اإللكرتوين من حتويل إلكرتوين لألموال أو سحب
أو غريها من اخلدمات ل يتم باملجان ،وإنام هو نشاط جتاري حيرتفه املزود ويتعهد بتقديمه
لعمالئه نظري مقابل نقدي ،لذلك فمن يرغب منهم باحلصول عىل أي من هذه اخلدمات عليه
تسديد هذا املقابل الذي يتعهد املستخدم بأدائه ملزود خدمة الدفع اإللكرتوين نظري ما حصل
عليه من خدمة.
ويعد التزام املستخدم بدفع األجور اللتزام الرئيس الذي يرتبه عقد خدمة الدفع
اإللكرتوين عىل عاتقه كام أن أداءه حيقق مصلحة املزود ،فاألخري مل يقدم هذه اخلدمة إل يف
سبيل احلصول عىل األجور ،إذ متثل األجور بالنسبة للمزود اهلدف املبارش من ارتباطه بعقد
خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال مع املستخدم.
وقد ورد التأكيد رصاحة يف نظام الدفع اإللكرتوين العراقي عىل تضمني عقود خدمة
الدفع اإللكرتوين سواء املستمرة منها أو املنفردة بيانا باألجور التي يدفعها مستخدم
اخلدمة( ،)1دون أن حيدد مقدار هذه األجور بمبلغ ثابت ،ولعل هذا يعود لتعذر حتديدها
بمقدار ثابت تبعا لتنوع خدمات الدفع اإللكرتوين التي يتعهد املزود بتقديمها كام ونوعا،
فضال عن عدم تقييد أجور اخلدمة بسعر ثابت من شأنه أن يفسح املجال للتنافس بني املزودين
يف سبيل جذب أكرب قدر ممكن من الزبائن وهو ما يصب يف صالح مستخدمي خدمات الدفع
اإللكرتوين.
واألصل أن يتم تعيني مقدار األجور ودفعه بشكل مستقل عن املبلغ النقدي الذي يريد
املستخدم دفعه الكرتونيا ،ولشك أن هذا األسلوب يتيح للمستخدم التأكد من حتديد املبلغ
( )1انظر املادة /25أول – ـه وثانيا – ج منه .
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الذي سيتم دفعه بصورة دقيقة عىل نحو يضمن إمكانية إيفائه بالتزاماته كاملة سيام يف احلالت
التي يتم فيها الدفع اإللكرتوين لألموال هبدف وفاء املستخدم(الدافع) بدين يف ذمته حلساب
الغري(املدفوع له) .فضال عن أن احتامل عدم علم املستخدم بمقدار األجور قد يؤدي إىل نقل
مبلغ ل يساوي (يزيد أو ينقص ) املبلغ املطلوب نقله إىل املدفوع له ( ،)1لكل هذا ورد التأكيد
ترشيعيا عىل منع املزودين من استقطاع أية أجور من املبلغ املراد حتويله إلكرتونيا كقاعدة
عامة حفاظا عىل مصلحة مستخدمي خدمات الدفع اإللكرتوين)2(.

ومع ذلك فإن هذه القاعدة ليست من النظام العام فباإلمكان التفاق عىل أسلوب آخر
للوفاء باألجور ،فبدل من أن يستلم مزود خدمة الدفع اإللكرتوين أجوره بمعزل عن املبلغ
املحول يقوم بخصم مستحقاته من املصاريف والعمولت من املبلغ املطلوب دفعه إلكرتونيا
ثم يقوم بتحويل املتبقي حلساب املستفيد)3( .

وقد أكد النظام العراقي جواز اتباع املزود هذا األسلوب يف استيفاء أجوره املستحقة عىل
عميله املستخدم ،كام أنه فرض لذلك جمموعة من الرشوط بينتها املادة( /24ثالثا) منه ،هدفها
احلفاظ عىل مصلحة مستخدمي خدمات الدفع اإللكرتوين وضامن الشفافية ،والتي تتمثل
بوجوب التفاق املسبق بني املزود واملستخدم عىل إتباع هذا األسلوب يف دفع األجور ،فال
يصح للمزود إستقطاع أجوره من املبلغ املحول دون علم املستخدم بذلك ،ويف الوقت الذي
مل حيدد فيه املرشع شكال هلذا التفاق لذلك يصح إنشاؤه شفاها دون حاجة للكتابة.
أما بشأن الوقت الذي ينبغي فيه وجود هذا التفاق فقد أوجب املرشع وجود هذا
التفاق قبل تسجيل املبلغ يف حساب املستفيد ،كام يشرتط أن يقوم املزود بذكر تفاصيل املبلغ
الكيل ومقدار ما استقطعه من أجور يف كشف احلساب الذي يقوم بإعطائه للمستخدم
(الدافع) ،ليتسنى للمستخدم احتساب مقدار تكلفة معاملة الدفع اإللكرتوين ومقدار املبلغ
( )1به ختيار صديق رحيم ،املصدر السابق ،ص . 169
( )2انظر ،املادة(  / 24ثانيا) من نظام الدفع اإللكرتوين العراقي .
( )3به ختيار صديق رحيم ،املصدر السابق. 169 ،
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املحول حلساب املدفوع له)1(.

ونرى أن يتدخل البنك املركزي العراقي يف حتديد احلد األعىل لألجور املستحقة عن
خدمات الدفع اإللكرتوين ،من خالل حتديد نسبة مئوية تستحق عند كل مبلغ يتم دفعه
إلكرتونيا لجيوز جتاوزها ،ويتم ذلك بإصدار جدول يبني اخلدمات واألجور املستوفاة عنها،
بام يضمن حقوق املستخدم ،من جهة ،ويفتح باب املنافسة بني املزودين لتقديم أفضل
اخلدمات بأنسب السعار.

الفرع الثاين
التزام املستخدم بتزويد مزود
خدمة الدفع اإللكرتوين باملعلومات
سبق التأكيد عىل أن املعلومات يف إطار عقد خدمة الدفع اإللكرتوين حتظى بأمهية خاصة
بالنسبة لكل من املزود واملستخدم ،فكل منهام بحاجة للمعلومات التي حيوزها اآلخر سيام
تلك املؤثرة يف اختاذ قرار الدخول بالعقد ،مع مراعاة طبيعة وخصوصية املعلومات املتوفرة
لكل منهام.
ول خيفى أن شخصية املستخدم حتظى باهتامم من قبل املزود لذلك فهو حيرص عىل أن
يتعاقد مع األشخاص ضمن احلدود املقررة قانونا ،لذا فهو بحاجة للمعلومات الالزمة
للتأكد من مدى أهليتهم للتعاقد معه يف سبيل احلصول عىل خدمة الدفع اإللكرتوين ،كام أن
طبيعة العقد تفرض رضورة دراية املزود بمستوى الوضع املادي للمستخدم ،سيام أن
خدمات الدفع اإللكرتوين تتيح للمستخدم احلصول عىل الئتامن بواسطة ما لديه من أداة
للدفع اإللكرتوين كام هو احلال بالنسبة ملستخدمي البطاقات املرصفية وبالتحديد منها بطاقة

( )1املادة (/24ثالثا).
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الئتامن)1(.

لذلك ل غنى للمزود عن معرفة البيانات اخلاصة بمستخدم اخلدمة سواء الشخصية منها
من اسمه وسنه وجنسيته وموطنه ،وكذلك بياناته املالية من مهنته ومقدار دخله .وما إذا
كانت هناك موانع حتول دون قدرته يف الترصف بأمواله كصدور احلكم بإعالن اإلفالس،
فهذه البيانات وغريها حيصل عليها املزود من عميله املستخدم بحكم التزام األخري
باإلعالم)2(.

وينبغي عىل املستخدم تقديم معلومات صحيحة وواضحة تكفل حتقيق الغرض املنشود
منها ملا للمعلومات من دور يف بناء قرار املزود يف قبول طلب املستخدم يف التعاقد معه من
عدمه ،ويشري الواقع العميل إىل أن مزودي خدمات الدفع اإللكرتوين يوضحون فيام يصدر
عنهم من إعالنات عن عروض خدمات الدفع التي يقدموهنا وضمن اإلجراءات الالزمة
لفتح حساب للعميل وطلب اخلدمة لزوم تقديم املستمسكات الثبوتية اخلاصة بالعميل
هبدف ضامن صحة البيانات الشخصية واملالية املطلوبة من املستخدم.
وقد ورد التأكيد يف نظام الدفع اإللكرتوين العراقي عىل التزام املستخدم بتقديم املعلومات
بشكل رصيح سيام أن بعض املعلومات التي يقدمها األخري يتم النص عليها رصاحة يف
العقد ،ويف هذا الشأن أكدت املادة( /25أول) منه وبشأن عقود اخلدمة املستمرة ،عىل
وجوب تضمني العقد(و -املعلومات الواجب تقديمها من الزبون من أجل تنفيذ طلب
الدفع اإللكرتوين ) ،ومع أن النص مل حيدد ماهية تلك املعلومات بشكل حمدد غري أنه ربطها
هبدف حمدد واملتمثل بتقديم كل ما يلزم من معلومات جلعل األمر بالدفع قابال للتنفيذ من
ذلك اسم املستخدم ،نوع األمر بالدفع ،املبلغ املراد دفعه بالوسائل اإللكرتونية ،واجلهة
( )1انظر ،د .عيل مجال الدين عوض ،املصدر السابق ،ص  ،948و انظر كذلك ،لبنى عمر مسقاوي ،مسؤولية املصارف
يف العتامد املايل ،احتاد املصارف العربية ،بريوت ،2010 ،ص.195
( )2د .فائق الشامع ،احلساب املرصيف ،دار الثقافة ،عامن ،2009 ،ص ،44-40و انظر كذلك ،املادة ( )15من تعليامت
قانون املصارف العراقي رقم  4لسنة .2010
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املستفيدة من األمر والوقت الالزم للتنفيذ (.)1
ويمكن أن تتصل املعلومات التي يلتزم املستخدم بتقديمها للمزود بام يملكه من وسائل
الدفع اإللكرتونية ،فمن املعلوم أن مستخدمي خدمات الدفع اإللكرتوين حيصلون عىل هذه
اخلدمة من خالل أدوات أو وسائل الدفع ،فإن حدث أمر حال دون حتقيق هذا الغرض فعليه
أن يبادر إلخطار املزود بذلك ليتسنى لألخري إختاذ الالزم .ففي حال فقدان املستخدم لبطاقته
اإللكرتونية ألي سبب خارج عن إرادته ل بد أن يستتبعه مبادرة املستخدم بإشعار مزود
اخلدمة بذلك ليتسنى له إيقافها عن التعامل بغية منع استخدامها من قبل الغري يف إجراء
عمليات الدفع اإللكرتوين لألموال ،ويتم هذا اإلشعار بالوسائل املتفق عليها بالعقد ،ومع
خلو نظام خدمات الدفع العراقي من التأكيد عىل التزام املستخدم باإلعالم عند ضياع
بطاقته ،فقد حرص مزودو اخلدمة عىل التأكيد عليه رصاحة يف العقود النموذجية املعدة
للحصول عىل خدمات الدفع اإللكرتوين إدراكا منهم بأمهيته)2( .

الفرع الثالث
االلتزام باالستخدام السليم خلدمة الدفع اإللكرتوين
أسلفنا بأن خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال تؤدى بواسطة األدوات التي يتيحها املزود
لعمالئه لتمكينهم من إجراء عمليات الدفع اإللكرتوين .وحتى حتقق هذه اخلدمة اهلدف
الذي وضعت من أجله ،ل بد أن تستخدم يف اإلطار املرسوم هلا ،وهو ما ينبغي عىل عاتق
املستخدم مراعاته لدى استخدامه ألداة الدفع اإللكرتوين.

( )1كام أوجبت املادة( / 25ثانيا) تضمني عقود اخلدمة املنفردة ( معلومات املرسل واملستلم واملبلغ والتاريخ والوقت
ويتم إدراجها بالستامرة اخلاصة بالدفع اإللكرتوين ) .
( )2ويف هذا الشأن أوردت رشكة الطيف للتحويل املايل رشطا يف الفقرة ( )4من رشوط وأحكام احلصول عىل بطاقة
السفر( )travelezيقيض برضورة قيام مستخدم البطاقة بالتصال بخدمة العمالء عىل الفور باألرقام املتاحة عند ضياع
البطاقة أو رسقتها .متاح عىل الرابط اآليت ( تاريخ الزيارة :)2018/5/2
http://altaifmt.iq/products-services/travel-ez-card /
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فال خيرج عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال عن إطار القواعد العامة فيام خيص لزوم
تنفيذ املتعاقدين للتزاماهتم التعاقدية طبقا ملقتىض العقد وبحسن نية أيضا ( )1وهو ما جيب
مراعاته من قبل املزود واملستخدم يف الوقت ذاته ،فإذا كان املزود ملزما بمقتىض العقد بتسليم
البطاقة اإللكرتونية للمستخدم لتمكينه من النتفاع بخدمات الدفع اإللكرتوين لألموال فإن
املستخدم من جهته عليه أن يستخدم بطاقته بشكل سليم ،بأن يتم استخدامها وفقا ألحكام
لقانون وباحلدود املقررة يف العقد)2(.

ومما يؤخذ عىل نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي ،عدم تضمنه ألحكام
تفصيلية هبذا الشأن رغم أمهيته سوى ما ورد يف املادة (/25أول/د) ،التي نصت عىل رضورة
أن تتضمن عقود خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال ضامنات عن أي استخدام غري سليم
للخدمة ،ول نعلم ما هي هذه الضامنات ؟ ومتى يكون الستخدام غري السليم ؟ ،األمر الذي
نعده نقصا ترشيعيا جتب معاجلته ،وإىل أن يتم ذلك فإننا نعتقد أن مفهوم الستخدام غري
السليم ينرصف إىل أي استخدام يتعارض مع طبيعة العقد أو يشكل إخالل به ،أو يسبب
الرضر للبنية التحتية لنظام الدفع ،أو خيالف األحكام املقررة بشأن املعامالت املرصفية ،ويف
مقدمتها أحكام مكافحة غسيل األموال.
فطبيعة العقد تقتيض أن يقوم املستخدم باستخدام بطاقته اإللكرتونية بنفسه دون أن
يسمح لغريه بمامرسة هذا احلق ،ذلك أن مزودي اخلدمة يمنحون البطاقات لعمالئهم بناءا
عىل اعتبارات شخصية تتصل بالثقة بشخص العميل ومدى قدرته عىل تسديد ما يرتتب عىل
عاتقه من ديون نتيجة استخدامها ،لذا جيب عليه احلفاظ عىل هذه الثقة بأن يستخدمها
شخصيا ول يسمح لغريه باستعامهلا حتى وإن كان من ذوي قرباه .سيام أن استخدامها يتطلب
معرفة الرقم الرسي لذا خيشى استغالل الغري هلذا األمر واستخدام البطاقة دون علم مالكها
( )1انظر املادة ( )150من القانون املدين العراقي.
( )2أجمد محدان اجلهني ،املسؤولية املدنية عن الستخدام غري املرشوع لبطاقات الدفع اإللكرتوين ،دار املسرية للنرش
ولتوزيع ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص . 95
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وبام هيدر أموال املستخدم ،كام أن تعلق العقد بالعتبار الشخيص للمستخدم حتتم منعه من
التنازل للغري عن حقه يف البطاقة لذا ل يتعذر عليه الترصف هبا)1(.

ول يكون استخدام البطاقة سليام ملجرد إستعامل املستخدم ذاته للبطاقة وإنام ينبغي عليه
مراعاة الغرض الذي وضعت له البطاقة واملحدد بالعقد ،فأدوات الدفع اإللكرتوين عموما
وجدت لتسهيل مهمة نقل األموال وبام يؤمن إمكانية الوفاء بالديون املرتتبة عىل التعامالت
املدنية والتجارية ،وهو ما ينبغي مراعاته والتقيد به لدى استخدام هذه األدوات ،فال يصح
استغالل قدرهتا عىل التحويل الرسيع لألموال يف عمليات غسيل األموال )2(.كأن يقوم
حامل البطاقة بإيداع األموال املتحصلة من مصادر غري مرشوعة يف أحد املصارف والتعاقد
مع مزودي خدمات الدفع اإللكرتوين للحصول عىل البطاقة واستخدامها يف سحب األموال
من أجهزة الرصف اآليل أو الوفاء بثمن مشرتياته من التجار املتعاملني هبذه البطاقات ،فهذا
يعترب استخداما غري مرشوع للبطاقة يعرض البطاقة لإللغاء بقرار من مزود اخلدمة بغية
إيقافها عن التعامل.
كام أن الستخدام السليم خلدمة الدفع اإللكرتوين يميل عىل املستخدم مراعاة احلدود
املنظمة هلذا الستخدام واملقررة بعقد اخلدمة الذي يربطه باملزود ،بأن يتعامل بالبطاقة ضمن
سقف الئتامن املقرر )3( ،فال تتجاوز قيمة مشرتياته من السلع واخلدمات احلد املقرر وبخالفه
سيتم رفض املعاملة ،فبعد تقديم بطاقته للتاجر وإدخاهلا يف األجهزة املعدة تتم قراءة البطاقة
وبيان مقدار رصيد حاملها للتحقق من مدى قدرته عىل تغطية القيمة املطلوبة وعىل أثر ذلك
يتم رفض البطاقة التي ل حتوي رصيدا كافيا .هذا بالنسبة للتجار الذين يستخدمون أجهزة
ذات اتصال مبارش مع مزودي اخلدمة ،أما التجار الذين ل يربطهم باملزودين اتصال مبارش

( )1د .أجمد محدان اجلهني ،املصدر السابق ،ص.95
( )2د .نائلة عادل حممد ،املصدر السابق ،ص .507
( )3انظر ،كميت طالب البغدادي ،الستخدام غري املرشوع لبطاقات الئتامن ،دار الثقافة ،عامن ،2009،ص 144وما
بعدها.
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فهم أكثر عرضة لالستخدام غري السليم من هذا النوع (جتاوز حدود الرصيد ) كوهنم ل
يعرفون بالتأكيد مدى كفاية رصيد البطاقة لذا يف حال تعامل املستخدم خارج حدود سقف
الئتامن املمنوح له حيمله مسؤولية الوفاء إزاء التاجر ول يكون املزود مسؤول عن ذلك)1( ،

واألمر ذاته ينطبق عند استخدام خدمة سحب النقود من أجهزة الرصاف اآليل إذ ينبغي عىل
املستخدم عدم جتاوز مقدار النقود التي يمكنه سحبها يف اليوم الواحد واملحدد بالعقد.
ولضامن الستخدام السليم للبطاقة من قبل حاملها فعىل األخري اختاذ ما يلزم من
إجراءات بغية احتفاظه بحيازة بطاقته ورقمها الرسي للحيلولة دون ضياعها أو تزويرها
ومن ثم احليلولة دون متكني الغري من استخدامها استخداما غري مرشوع ،ومن ضمن
اإلجراءات الوقائية اهلادفة يف هذا الشأن ،وضع البطاقة يف مكان آمن كوضعها يف حمفظته
الشخصية بدل من وضعها مبارشة يف جيبه ،فال يصح تركها يف مكان يسهل فيه رسقتها أو
ضياعها وكذلك احلفاظ عىل الرقم الرسي فيجب عليه التحرز عند كتابته يف جهاز الرصف
اآليل لدى استخدامه للبطاقة يف سحب النقود بغية منع معرفته من قبل الغري وللغرض ذاته
ينبغي عىل املستخدم عدم كتابة الرقم الرسي لبطاقته اإللكرتونية عىل ذات البطاقة أو يف ورقة
مستقلة مع البطاقة)2(.

جتدر اإلشارة إىل أن احلفاظ عىل الرقم الرسي وإن كان من الواجبات الرئيسة التي ينبغي
عىل املستخدم مراعاهتا ،غري أن املزود يف الوقت ذاته ملتزم باحلفاظ عىل رسيته واختاذ ما يلزم
من اجراءات للحيلولة دون اخرتاقه من قبل الغري وذلك كجزء من التزامه باحلفاظ عىل
أرسار عميله ،فكام وجدنا أن تلك األرسار ل تقترص عىل املعلومات التي قدمها املستخدم
ذاته وإنام تشمل املعلومات التي يعطيها املزود نفسه لعميله بمناسبة تزويده بخدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال ،والتي يأيت الرقم الرسي للبطاقة اإللكرتونية يف مقدمتها)3(.

( )1انظر أجمد محدان اجلهني ،املصدر السابق ،ص . 97
( )2املصدر نفسه ،ص . 121
( )3انظر املادة( / 16د) من نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال العراقي .
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اخلامتــــة
لقد تكون لدينا خالل دراسة النظام القانوين لعقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال عدد
من النتائج والتوصيات نبينها تباعا:
أوالً  :النتائج :
 .1مل يستقر املرشع العراقي عىل مصطلح حمدد " ملتلقي خدمة الدفع اإللكرتوين"،
عندما إستخدم أكثر من مصطلح للدللة عليه(مستخدم ،عميل ،زبون) ،وإن
تعدد املصطلحات وإن كان ليثري مشكلة عملية ،إل أن الصياغة الترشيعية
السليمة تتطلب وحدة املصطلح.
 .2ينحرص تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال بواسطة أشخاص معنوية
معينة ختضع لرقابة البنك املركزي العراقي ،وقد اشرتط القانون توافر رشوط
حمددة للرتخيص هلم بمبارشة هذا النشاط ،ومع أن نصوص القانون مل حتدد
بشكل رصيح ماهية هذه األشخاص ،فقد تبني لنا أهنا تشمل مجيع األشخاص
املعنوية املؤهلة قانونا.
 .3بالرغم من أن نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال قد اشرتط حصول
املزود عىل ترخيص من البنك املركزي ،وهو ما يتفق مع القواعد املقررة يف
قانون املصارف بشأن ممارسة تقديم اخلدمات املرصفية ،إل أنه خرج عن تلك
القواعد حني جعل الرتخيص حمددا بمدة معينة قابلة للتجديد ،وهو مامل نجد
له مربرا مقنعا ،سيام مع الرقابة التي يامرسها البنك املركزي عىل مزودي خدمة
الدفع اإللكرتوين والتي تتيح له إلغاء الرتخيص املمنوح يف حالة ثبوت عدم
األهلية لتقديم تلك اخلدمة.
 .4حسنا فعل املرشع العراقي عندما مل حيدد أدوات الدفع اإللكرتوين لألموال ،مما
يسمح بتبني األدوات املستحدثة يف عمليات الدفع ،ارتباطا بحاجة املستخدمني
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إليها ،لكن األمر ل خيلو من احلاجة إىل وضع قواعد إلصدارها وقبوهلا.
 .5مل يكن موقف املرشع واضحا بشأن طبيعة عقد خدمة الدفع اإللكرتوين
لألموال فيام إذا كان العقد شكليا أم ل ،توصلنا إىل أن عقد خدمة الدفع
اإللكرتوين لألموال من العقود الشكلية ،بالرغم من أن املرشع العراقي مل يذكر
ذلك رصاحة ،إل أننا استنتجنا ذلك من خالل عدد من النصوص التي تتعلق
برضورة تضمني العقد جمموعة البنود التي هتدف إىل حتديد حقوق و التزامات
الطرفني ،وهذا ليتم إل من خالل كتابة العقد ورقيا أو إلكرتونيا.وهذه
الشكلية هي لالنعقاد فال وجود للعقد بدوهنا.
 .6مع تأكيد املرشع عىل لزوم تضمني العقد لبيانات حمددة فهو مل يبني رصاحة
اجلزاء املرتتب عىل ختلف بعضها أو عدم كتابة العقد أساسا ،وحتى بشأن تلك
البيانات وجدنا أهنا مل تكن كافية لتفادي مجيع ما يثور بشأن العقد من إشكالت
مستقبال بني أطرافه.
 .7مل يبني املرشع العراقي النطاق املوضوعي للتزام مزود خدمة الدفع اإللكرتوين
باحلفاظ عىل رسية املعلومات كام أنه أغفل اإلشارة إىل احلالت التي يعفى
بمقتضاها املزود من التزامه هذا.
 .8مل تكن معاجلة املرشع لاللتزام باإلعالم يف إطار العقد حمل الدراسة واضحة،
فقد أثارت النصوص التي أوردها هبذا الشأن بعض الغموض سواء فيام خيص
شخصية املدين هبذا اللتزام أو حمله.
 .9مع ما ألمهية تقيد املستخدم بالستخدام السليم خلدمة الدفع اإللكرتوين مل
يتطرق املرشع لتنظيم أحكام هذا اللتزام وقد وجدنا إمكانية تأصيله وفقا
ملتطلبات مبدأ حسن النية الذي ينبغي عىل املتعاقدين مراعاته.
 .10بالرغم من اهتامم املرشع العراقي هبذا العقد إل أنه مل حيدد وسائل تسوية
النزاعات الناشئة عنه ،ول القانون واجب التطبيق ،سيام مع إمكانية وجود
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عنرص أجنبي فيه.
ثاني ًا :التوصيات:
 .1وضع تنظيم قانوين خاص لقبول وسائل الدفع اإللكرتوين يف الوفاء وذلك بتنظيم
تعاقد مزودي اخلدمة مع التجار لقبوهلا يف التعامل ملا هلذا التفاق من دور هام يف
تسويق وسائل الدفع وضامن منع استغالل التجار حلقوق مستخدميها.
 .2رضورة إصدار البنك املركزي جدول لألجور املستحقة عن كل عملية دفع الكرتوين،
أسوة باخلدمات املرصفية ،من خالل تبني نسبة مئوية ل يمكن ملزودي خدمات الدفع
اإللكرتوين جتاوزها ،األمر الذي من شأنه محاية حقوق املستخدم ،وحتسني نوعية
اخلدمة.
 .3التأكيد ترشيعيا عىل لزوم تضمني عقد خدمة الدفع اإللكرتوين لألموال بيانا حيدد آلية
حسم النزاعات التي قد تثور بشأن انعقاده وتنفيذه وكذلك القانون واجب التطبيق،
سيام أن التعامل بأدوات الدفع اإللكرتوين ل يقترص فقط عىل مواطني الدولة كام أن
سهولة استخدامها يف الوفاء جتعلها حمط اهتامم املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية.
 .4إيالء موضوع احلفاظ عىل رسية املعلومات اهتامما ترشيعيا يتناسب مع أمهيته
وخطورته بام يضفي أكرب قدر ممكن من احلامية ملستخدمي وسائل الدفع اإللكرتوين
ويشجع عىل استخدامها.
 .5التأكيد ترشيعيا عىل حق مزود خدمات الدفع اإللكرتوين بسحب أداة الدفع
اإللكرتوين وإيقافها عن التعامل عند إساءة استخدامها ،مع حتديد واضح ملفهوم
إساءة الستخدام  ،وحالته ،ووسائل مواجهته تقنيا ومدنيا وجزائيا ،وحث
املستخدم عىل بذل العناية الالزمة للحفاظ عىل البطاقة واستخدامها بام حيقق الغرض
املعدة له.
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املصــادر
أوالً  :الكتب:
.1

د.أمحد سفر ،أنظمة الدفع اإللكرتونية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
.2008

.2

أمحد عبد العليم العجمي ،نظم الدفع اإللكرتونية وانعكاساهتا عىل سلطات
البنك املركزي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2013 ،

.3

أ.أجمد محدان اجلهني ،املسؤولية املدنية عن الستخدام غري املرشوع لبطاقات
الدفع اإللكرتوين ،دار املسرية للنرش والتوزيع ،الطبعة الوىل.2010 ،

.4

أ .به ختيار صديق رحيم ،النقل املرصيف اإللكرتوين دراسة مقارنة ،دار الكتب
القانونية و دار شتات للنرش والربجميات.2013 ،

.5

أ .ذكري عبد الرزاق حممد ،النظام القانوين للبنوك اإللكرتونية ،دار اجلامعة
اجلديدة للطبع والنرش والتوزيع ،اإلسكندرية.2010 ،

.6

أ .رشيف حممد غنام ،مسؤولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر يف النقل اإللكرتوين
للنقود ،دار اجلامعة اجلديدة.2010 ،

.7

د.عالء التميمي ،التنظيم القانوين للبنك اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2012 ،

.8

د .عيل مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2008 ،

.9

د .فائق الشامع ،احلساب املرصيف ،دار الثقافة ،عامن.2009 ،

 .10أ .فاروق إبراهيم جاسم ،اجلوانب القانونية للتجارة اإللكرتونية ،دار السنهوري
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للطباعة ،بغداد.2015 ،
 .11د .طارق حممد محزة ،النقود اإللكرتونية كإحدى وسائل الدفع ،منشورات زين
احلقوقية ،بريوت.2011 ،
 .12أ .لبنى عمر مسقاوي ،مسؤولية املصارف يف العتامد املايل ،احتاد املصارف
العربية ،بريوت.2010 ،
 .13أ .كميت طالب البغدادي ،الستخدام غري املرشوع لبطاقات الئتامن ،دار
الثقافة ،عامن.2009 ،
 .14د.نائلة عادل حممد ،جرائم احلاسب اآليل القتصادية ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت.2005 ،
 .15د .نادر عبد العزيز الشافعي ،جريمة تبييض األموال ،املؤسسة احلديثة للكتاب،
لبنان.2005 ،
ثاني ًا  :بحوث املجالت واملؤمترات:
 .1د.حسني عبد اهلل عبد الرضا ،النقود اإللكرتونية كوسيلة لدفع الثمن يف عقد
البيع ،بحث منشور يف جملة احلقوق ،كلية القانون اجلامعة املستنرصية ،املجلد
الرابع ،العددان .2014 ،24 ،23
 .2أ .منظور أمحد حاجي ،بطاقة السحب النقدي ،بحوث املؤمتر العلمي كلية
الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،املنعقد للمدة  12 – 10مايو  ،2003حتت
عنوان األعامل املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون ،املجلد األول.
 .3د .نزيه حممد الصادق املهدي ،نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الئتامن من الوجهة
القانونية ،بحوث املؤمتر العلمي كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،املنعقد
للمدة  12 – 10مايو  ،2003حتت عنوان األعامل املرصفية اإللكرتونية بني
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[د .أكرم محمد حسين -د .رباب حسين كشكول]

الرشيعة والقانون ،املجلد الثاين.
ثالث ًا :القوانني واألنظمة والتعليامت:
 .1القانون املدين العراقي رقم  40لسنة .1951
 .2قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة .1984
 .3قانون املصارف العراقي رقم  94لسنة .2004
 .4تعليامت تسهيل تنفيذ قانون املصارف العراقي رقم  4لسنة .2011
 .5نظام خدمات الدفع اإللكرتوين لألموال رقم  3لسنة .2014
 .6قانون التوقيع اإللكرتوين واملعامالت اإللكرتونية العراقي رقم  83لسنة
.2014
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